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 العامة مقدمةال

 

 
 أ 

  :مقدمة .1

 الفائض وحدات من للموارد تعبئة من به تقوم لما الاقتصادیة، الحیاة شریان البنوك تبرتع 

 .الأصعدة مختلف على هاما دورا البنوك تؤدي وبهذا ،لتمویل وحدات العجز توجیهها ثم ومن

تطورات كبیرة ناتجة  الزمن من عقدین منذ برزت البنوك، تكتسبها التي الأهمیة لهذه ونظرا      

جانب إلى رباح، فتحقیق الألعن العولمة المالیة، فتحت مجالات أوسع للبنوك والمؤسسات المالیة 

نها التقلیل من المكاسب أظهرت بالمقابل تحدیات من ش ،استفادة البنوك من هذا التطور السریع

 . ومنها المخاطر المصرفیة التي تواجه العمل المصرفي ،ص المتاحةوالفر 

البحث الجدي عن الآلیات الكفیلة لمواجهتها، وكأول  أالمخاطر بد وفي ظل تصاعد هذه       

، وأصدرت 1974سنة خطوة تشكلت لجنة بازل للأنظمة المصرفیة والممارسات الرقابیة في نهایة 

 بالبنوك المال رأس كفایة معیار ظهور فبعد ، یخص الرقابة المصرفیة هذه الأخیرة عدة تقاریر فیما

 المبادئ جاءت ثم ،1988لسنة 1بازل یةاتفاق في اللجنة عن الصادرة الرقابیة المتطلبات كأول

 المصرفیة الرقابة أعمال لإدارة جدیدة ركیزة لتضع 1997 سنة الفعالة المصرفیة للرقابة الأساسیة

 أفرزته لما استجابةو ، العالم دول مختلف في السائدة الإشرافیة الأنظمة وتعزیز قواعدها تدعیمو 

 معاییر اللجنة طرحت والمالیة، النقدیة الاتلمجا في كبیرة تحولات من العالمیة المالیة التطورات

 الجدید الاتفاق لیظهر المصرفیة المخاطر وتنوع تطور واقع مع تكیفا المصرفیة للرقابة جدیدة دولیة

ونظرا لما أسفرت علیه نتائج الأزمة المالیة ، 2004عام ایةنه مع النهائیة صورته في بازل للجنة

العدید من البنوك والمؤسسات  لم تستطع  منع انهیار 2، كون اتفاقیة بازل2008العالمیة لسنة 

الأنظمة ، هذا ما أدى بالسلطات الرقابیة لضرورة مراجعة المصرفي بأكمله المالیة بل الجهاز

 الرقابیة على المستوى المحلي والدولي، حیث تم إصدار معاییر جدیدة أطلق علیها اسم اتفاقیة

 .2013والتي ستدخل حیر التنفیذ ابتدءا من سنة  2010في سبتمبر  3بازل

البقاء في معزل عن  یمكنه لا الجزائري المصرفي الجهاز فإن التطورات، هذه إلى بالنظرو        

 التطویر من مرحلة یعیش سنوات عدة فمنذ ،الدولیة المصرفیة الساحة في السابقة الذكرالتطورات 

 والقائمة الراهنة الاقتصادیة التوجهات مع تماشیا والرقابیة التنظیمیة وقواعده التشریعیة أنظمته في

 الإصلاح برامج إطار في تحدیثهو  تههیكل إعادة خلال من وذلك والمنافسة، التحریر على

 .العالمي الاقتصاد في لاندماجلالجزائر   تبنتها التي والمالي الاقتصادي

 من متطورة مستویات إلى المتقدمة للدول المصرفیة الأنظمة فیه تتحول الذي الوقت وفي    

 لجنة ومقررات یتوافق بما المصرفیة بیئتها تكییف إلى وتسعى المصرفیة للمخاطر الحدیثة الإدارة



 العامة مقدمةال

 

 
 ب 

 ونظمه المصرفي العمل قواعد جعل لأهمیة الجزائر بنك إدراك الضرورة من أصبح الجدیدة، بازل

 على قائمة مصرفیة صناعة بلوغ على یعمل وأن عالمیا، مطروح هو ما سیاق في تندرج ومعاییره

 والأسالیب للضوابط أدنى كحد توافرها یجب التي الفعالة الرقابیة الأحكام وعلى الدولیة القواعد

 الذي الأمر ،الممارسات أفضلمع  یتناسب بما البنوك أعمال ومراقبة تنظیم لأغراضة، الموضوع

 الاقتصاد بأوضاع تأثره ومدى وقائي، بشكل المخاطر إدارة على البنوك قدرة تعزیز یتطلب

  .والرقابیة الإشرافیة السیاسات في الضعف نقاط تحدید عن فضلا العالمي،

 :إشكالیة البحث  .2

 یمكنالمرتبطة بمعاییر بازل،  التطورات من الجزائري البنكي القطاع وضعیة معرفة فهدب

 :التالیة الرئیسیة الإشكالیة طرح

 النظام المصرفي الجزائري لمقررات لجنة بازل؟ استیفاءما مدى  

  :الأسئلة الفرعیة  .3

 :یمكن طرح مجموعة من الأسئلة الفرعیة وهي الإشكالیة الرئیسیة ومن خلال

Ø   ؟كفایة رأس المال في الجزائر وفق توصیات لجنة بازلهل یتم تقدیر  

Ø   مواكبة معاییر لجنة بازل وتوصیاتها؟في إلى أي مدى وصلت القوانین والأنظمة الاحترازیة 

Ø  هل أدت الإصلاحات البنكیة في الجزائر إلى تطویر أداء النظام البنكي لتجنب المخاطر

 المختلفة؟

 :فرضیاتلا .4

 :التالیة الفرضیات على اعتمدنا الفرعیة، والأسئلة الرئیسیة الإشكالیة على لإجابةل

Ø  نظرا الأولى بازل اتفاقیة علیه تنص ما وفق المال رأس كفایة معیار الجزائر في البنوك تطبق 

 .الثانیة بازل اتفاقیة علیه تنص ما وفق ، ولا تطبقها لبساطتها

Ø  10-90 والقرض النقد قانون وفقالجزائر  بنك من طرف المحددةوالقواعد الاحترازیة  المعاییر 

  غیر أنها إلا للتطبیق صالحة نشاطاتها، وتسییر ضبط إطار في البنوك على والمفروضة دل،عالم

 .القائمة والتحدیات الجدیدة التحولات ظل في كافیة 

Ø  متخلفة بشكل یساعد على تعزیز المخاطر المحتملة التي لازالت الوساطة البنكیة في الجزائر

 .تمس بها

 

 



 العامة مقدمةال

 

 
 ج 

 :الموضوع أهمیة  .5

كبیرة لكونه یتناول الإطار النظري لاستقرار النظام البنكي والواردة في  أهمیة یكتسي البحث

مقررات لجنة بازل، كما أنه یسعى لتقییم مدى تطبیقها في البنوك الجزائریة بما یضمن استقراره، 

 .وتخصیصه الادخاروبالتالي تعزیز فعالیته في تعبئة 

 :أهداف الدراسة  .6

 :البحث إلى تحقیق مجموعة من الأهداف، تتمثل في یسعى

Ø   ومراحل تطورها وإبراز أهم التعدیلات التي استمرت في )1،2،3(التعریف بلجنة بازل ،

 إدخالها على كیفیة حساب معدل كفایة رأس المال؛

Ø   ،إبراز أهمیة إدخال و عرض مجمل التطورات الحاصلة في المنظومة المصرفیة الجزائریة

، وتبیان الفرق الذي أحدثه هذا القانون على المنظومة المصرفیة 10-90قانون النقد والقرض 

 الجزائریة؛

Ø  الهیئات الرقابیة المتكفلة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة، وكذا التطور  تحدید

، ومدى استقرار النظام البنكي الاحترازیةالأنظمة ب القوانین المتعلقة البارز فیما یخص إصدار

 ؛بعرض تطور مؤشرات الاستقرار المالي فیه

Ø   ؛أداء النظام البنكي بعدة مؤشرات كمیةتحلیل وتقییم 

 :منهج الدراسة  .7

 الوصفيین المنهجللإجابة على إشكالیة الدراسة واختبار صحة الفرضیات، تم الاعتماد على 

 مسیرة میزت التي التاریخیة المحطات أهم على لوقوفباالوصفي یسمح المنهج إذ  ،التحلیليو 

 وكذلك البنوك، على والإشراف بالرقابة المتعلقة والمبادئ المعاییر وضع مجال في بازل لجنة جهود

ي أما المنهج التحلیل. النقدیة الإصلاحات ظل في الجزائري المصرفي الجهاز تطور مراحل لسرد

مستوى تطور الوساطة البنكیة بعرض عدة مؤشرات كمیة وتقییم مدى فإنه یسعى إلى تقییم 

 .استجابة النظام البنكي ككل لمعاییر لجنة بازل وبالتالي تقییم مستوى استقراره

 :الدراسات السابقة  .8

Ø دراسة حالة  -بعنوان النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل 2008-2007 :تومي إبراهیم

حیث تطرق فیها الباحث إلى  .-بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة والشركة الجزائریة للاعتماد الإیجاري

النظام المصرفي الجزائري وتحدیات العولمة المالیة، المخاطر المصرفیة ومقررات لجنة بازل 
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ومن أهم . ر الرقابة الاحترازیة الجزائریة مع معاییر لجنة بازل الدولیةالدولیة، وتكییف معایی

 :النتائج التي توصل إلیها

تبین وضعیة النظام المصرفي الجزائري مختلف مراحل التطور الاقتصادي التي مرت به  -

الجزائر والتي كانت تعكس السیاسات الاقتصادیة التي انتهجتها السلطات العمومیة خلال هذه 

 راحل؛الم

أدى قصور اتفاقیة بازل الأولى في مواجهة بعض المخاطر التي شهدتها بعض الدول، إلى  -

 اتفاقیة بازل الثانیة التي تعتبر تحول جوهري في إدارة المخاطر من حیث المفهوم والأدوات؛

Ø  معاییر مع الجزائري المصرفي النظام تكیف مدىبعنوان   2010-2009: لعراف زةفائ دراسة 

 للجنة المال رأس كفایة ومعاییر الرقابیة المعاییر تطبیق أثر بدراسة الباحثة قامت وقد ،2بازل لجنة

 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة هذه توصلت وقد الجزائري، البنكي النظام على بازل

 متأخرا؛ الأولى بازل اتفاقیة بتطبیق قام قد الجزائري البنكي النظام أن -

 لأجل الكافیة الخبرة وصاحبة المؤهلة البشریة الكفاءات في نقصا تعاني الجزائریة البنوك أن -

 كاملة؛ بصفة الثانیة بازل اتفاقیة توصیات مع التوافق

وتختلف دراستنا عن هذه الدراسات، بتقییمنا لمؤشرات الملاءة الخاصة بالبنوك الجزائریة، مع 

دراسة مختلف القواعد الاحترازیة وتطورها، وكذا بدراسة تحلیلیة لنظام اختبار القدرة على تحمل 

 .  2012الضغوط وكان هذا مدعما بجدول یلخص نتائج اختبار المقاومة في نهایة سنة 

 :الدراسةهیكل  .9

 :في نابحیث تطرق رئیسیة فصول ثلاثةمقدمة وخاتمة و تقسیم الدراسة إلى قمنا ب

Ø  لبازلالثلاث  الاتفاقیات ىالتطرق إلب وذلك ،الإطار النظري لمعاییر لجنة بازل :الفصل الأول 

 .الأساسیةلمام بمحاورها للإ

Ø  منذ الاستقلال إلى غایة آخر لنظام المصرفي الجزائريالتاریخي لتطور ال :الفصل الثاني ،

 مع تقییم مدى تطور أدائه بالعدید من المؤشرات الكمیة، 10-90قانون التعدیلات المدخلة على 

 .الجهاز المصرفي الجزائري تبیان المشاكل التي واجهت الإصلاحات فيوفي الأخیر 

Ø  الإطار تبیان بوذلك ، دراسة واقع تطبیق البنوك الجزائریة لمعاییر لجنة بازل :الفصل الثالث

إلى  بالإضافة هاأنواعمختلف و  ،الرقابیة هاالقانوني للرقابة المصرفیة في الجزائر من خلال هیئات

مع مبادئ لجنة  جهاز المصرفي الجزائري، مع مقارنتهاالقواعد الاحترازیة المطبقة في المختلف 

وكذلك ، 2و 1لجنة بازلالنظام المصرفي الجزائري لمعاییر  استجابةدراسة مدى إلى جانب  .بازل
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في القطاع المصرفي الجزائري وبالتحدید سنوات  الاستقرار الماليمؤشرات  تحسنلمدى  تقییم

على النظام  3، بالإضافة إلى دراسة المقترحات والآثار المحتملة لتطبیق بازل2008-2013

 .المصرفي الجزائري



 

 الفصل الأول

 النظري لمعاییر لجنة بازل الإطار
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 :تمهید

یعتبر موضوع كفایة رأس مال البنوك واتجاهها إلى تدعیم مراكزها المالیة من أهم المواضیع 

في ظل العولمة والمتغیرات الدولیة الحدیثة، فمع تزاید المنافسة المحلیة  بنوكالتي تشغل خبراء ال

أصبحت البنوك عرضة للعدید من المخاطر والتي تكون ناتجة عن نشاط البنك أو طریقة  ،والدولیة

 .تسییره وإدارته أو من عوامل خارجیة تتعلق بالبیئة التي یعمل فیها البنك

وتحت تأثیر هذه الظروف كان لزاما على البنوك في أي نظام مصرفي أن یسعى لتطویر 

ة تلك الأخطار وكنتیجة لذلك بدأ التفكیر والتشاور بین البنوك المركزیة قدراتها التنافسیة، لمواجه

في العالم للتقلیل من مخاطر العمل المصرفي، ثم إیجاد معاییر عالمیة لتطبیقها، ومن هنا برزت 

أعمال لجنة بازل للأنظمة المصرفیة والممارسات الرقابیة، من خلال اعتمادها على بعض المعاییر 

 .یة ممارسة البنوك وحمایة حقوق المودعین وتحقیق الاستقرار في المنظومة المصرفیةالدولیة لترق

ومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى الإطار النظري لمعاییر لجنة بازل من خلال ثلاثة 

 :مباحث كما یلي

 -1-اتفاقیة بازل: المبحث الأول

 -2-اتفاقیة بازل: الثاني المبحث

 -3-اتفاقیة بازل :ثالثالمبحث ال
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 1اتفاقیة بازل: المبحث الأول

 الأولى الجذور تعود بحیث ظهورها، قبل مراحل بعدة بازل للجنة الاحترازیة القواعد مرت لقد

 سوفو ، ومستمر دائم تطور في فهي الوقت ذلك ومنذ عشر، التاسع القرن منتصف إلى لها

 إنشاء غایة إلى الاحترازیة القواعد ابه مرت التي التاریخیة المراحل إلى المبحث هذا في نتطرق

 ، والجوانب الرئیسة التي جاءت بها، وكذا التطرق لكیفیة تقدیر كفایة رأس1974 سنة بازل لجنة

 .1المال، والتعدیلات التي جاءت بها اتفاقیة بازل

 1نشأة اتفاقیة بازل :المطلب الأول

ات العالمیة في بدایة ثمانینمن المعتقدات أن موضوع كفایة رأس المال یعود إلى أزمة الدیون 

القرن الماضي، حیث یعتبرونها السبب الحقیقي والوحید لصدور مقررات لجنة بازل المعروفة باسم 

یلة قبل ولكن الواقع غیر ذلك، لأن الاهتمام بكفایة رأس المال یعود إلى فترة طو ، " 1لجنة بازل" 

 .ذلك

إنجلترا، فرنسا، ألمانیا، ( ففي منتصف القرن التاسع عشر شهدت الدول الصناعیة الكبرى 

درجة حدتها من بلد لآخر،  ظهور أزمات بنكیة ومالیة والتي اختلفت) والولایات المتحدة الأمریكیة

ما شهدته الولایات المتحدة الأمریكیة أدى إلى إضعاف قطاعها البنكي بشكل فرض ضرورة  إلا أن

وجود قواعد وضمانات تسمح بممارسة النشاط البنكي لكي یساهم في النمو الاقتصادي، حیث 

الأدنى لرأس المال في كل بنك وفقا لعدد السكان في  أ یحدد الحد.م.نون للبنوك في الوصدر قا

دولار، لكن رغم هذه  100000بــ ) رأس المال(تي ینشط فیها، بحیث حدد هذا الأخیرالمنطقة ال

أنه حدثت تجاوزات عدیدة خلال هذه الفترة ناتجة  ، إلاالمبادرة لحمایة مساهمي البنوك والمودعین

عن الازدواجیة في اعتماد مراقبة خاصة من جهة وعامة من جهة أخرى، وكذلك طریقة عمل 

 .1انضباط السوق

ة ت الرقابیة عن طریق وضع نسب مالیزاد اهتمام السلطا ،وفي منتصف القرن العشرین

تقلیدیة مثل حجم الودائع إلى إجمالي الأصول، ولكن هذه الطرق فشلت في إثبات جدواها في ظل 

ات المصرفیین في ولایتي نیویورك ، وهو ما دفع بجمعیاتجاه البنوك نحو زیادة عملیاتها الخارجیة

إلى البحث عن أسلوب مناسب لتقدیر كفایة رأس المال، عن  1952وي بصفة خاصة سنة وإلین

 .طریق قیاس حجم الأصول الخطرة ونسبتها إلى رأس المال

                                                           

  1- Oliver Brossard, Hicham chetioui, histoire longue, La naissance de la réglementation prudentielle1800 - 
1945, la revue d’économies financier N°73, Paris, février 2004, p13. 
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فترة مخاض حقیقي للتفكیر العلمي في إیجاد  1980إلى 1974حیث تعتبر الفترة ما بین 

 .1صیغة عالمیة لكفایة رأس المال

التفكیر في البحث عن آلیات لمواجهة تلك المخاطر، وإیجاد وفي ظل هذه الأحداث بدأ 

التنسیق بین تلك السلطات  علىتوافق مشترك بین البنوك المركزیة في دول العالم المختلفة، تقوم 

نتیجة لذلك تشكلت لجنة بازل أو بال كالرقابیة للتقلیل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك، و 

تحت إشراف بنك  1974 سنةللرقابة المصرفیة من مجموعة الدول الصناعیة العشر في نهایة 

ة بمدینة بازل بسویسرا، وذلك في ضوء تفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة، وقد أطلق التسویات الدولی

لجنة "، أو"على الممارسات العملیة لجنة التنظیمات والإشراف والرقابة المصرفیة" علیها اسم

 .2" الأنظمة والرقابة المصرفیة

 التعریف بلجنة بازل :الفرع الأول

 تستند لا فنیة استشاریة لجنة وهي، 1974 سنة في نهایة المصرفیة للرقابة بازل لجنة تأسست

 ،الصناعیة للدول المركزیة البنوك محافظي من قرار بمقتضى أنشئت دولیة، اتفاقیة أیة إلى

 المملكة ،سویسرا السوید، هولندا، الیابان، ألمانیا، إیطالیا، فرنسا، كندا، بلجیكا، في المتمثلةو 

 ویساعدها سنویا مرات أربع اللجنة هذه تجتمع الأمریكیة، المتحدة الولایات لوكسمبورغ، المتحدة،

 هاوتوصیات هاقرارات وتتمثل البنوك، على الرقابة جوانب مختلف لدراسة الفنیین العمل فرق من عدد

 الجیدة الممارسات نماذج إلى الإشارة مع البنوك على للرقابة المناسبة والمعاییر المبادئ وضع في

 هذه من والاستفادة والمعاییر المبادئ تلك إتباع على الدول تحفیز بغرض ،البلدان مختلف في

 3.الممارسات

 :4وتسعى لجنة بازل إلى تحقیق الأهداف التالیة

Ø  المساعدة في تقویة استقرار النظام المصرفي العالمي؛ 

Ø  عن الفروق في متطلبات الرقابة  ئةإزالة مصدر مهم للمنافسة غیر العادلة بین البنوك والناش

 ؛الوطنیة بشأن رأس المال المصرفي

                                                           

 1 :على الموقع الإلكتروني 18:18، 29/02/2015یوم  .بسكرة ،اتفاقیة بازل لكفایة رأس المال، إبراهیم تومي -

http://acc4arab.com/acc/archive/index.php?t-457.html. 
 
2
- Oliver Brossered, Hicham chetioui, op, cit, p15. 

3
 .81، ص2003، الدار الجامعیة، مصر، البنوك واقتصادیاتالعولمة عبد الحمید عبد المطلب،  -

4
 .126، ص 1999 مصر، ، الدار الجامعیة،التطورات العالمیة وانعكاساتها على أعمال البنوكطارق حماد عبد العال،  -
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Ø  ،وفي مقدمتها العولمة المالیة  العمل على إیجاد آلیات للتكیف مع التغیرات المصرفیة العالمیة

 والتي تنبع من التحریر المالي وتحریر الأسواق النقدیة من البنوك؛

Ø   تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك وتسهیل عملیة تداول المعلومات حول تلك

 .الأسالیب بین السلطات النقدیة المختلفة

 1بازلالجوانب الأساسیة لاتفاقیة  :الفرع الثاني

، بتطویر مجموعة من المعاییر حول مقررات الرقابة 1988 سنة قامت لجنة بازل في عام

معاییر رأس المال "والإشراف التي تحكم قیاس كفایة رأس المال للبنوك والتي أطلق علیها تسمیة 

 :هيعلى العدید من الجوانب  تفاقیةهذه الاوركزت  ،1"المنسوب إلى الموجودات الخطرة المرجحة

تهدف الاتفاقیة إلى حساب الحدود الدنیا لرأس المال أخدا : التركیز على المخاطر الائتمانیة .أولا

 ) Country Risk(مراعاة مخاطر الدول  معأساسا  )Crédit Risk(في الاعتبار المخاطر الائتمانیة 

 .مخاطر الفائدة ومخاطر سعر الصرفكمواجهة مخاطر أخرى ، وتهمل إلى حد ما

ــا ــة المخصصــات الواجــب تكوینهــا .ثانی ــة الأصــول وكفای حیــث تــم تركیــز : تعمیــق الاهتمــام بنوعی

تــــي یجــــب تكوینهــــا للأصــــول أو الــــدیون الاهتمــــام علــــى نوعیــــة الأصــــول ومســــتوى المخصصــــات ال

یـة المشكوك في تحصیلها وغیرها من المخصصات، وذلك لأنه لا یمكن تصور أن یفوق معیـار كفا

 .2 الأدنى المقرر بینما لا تتوافر لدیه المخصصات الكافیة بنوك الحدأس المال لدى بنك من الر 

ـــا ـــالم .ثالث ـــى  :تصـــنیف دول الع ـــدول إل ـــى أســـاس تصـــنیف ال ـــة بـــازل عل حیـــث قامـــت مقـــررات لجن

، )OECD( مجمــوعتین، الأولــى متدنیــة المخــاطر وتضــم دول منظمــة التعــاون والتنمیــة الاقتصــادیة

ا المجموعـة الثانیـة فهـي عالیـة ا والمملكـة العربیـة السـعودیة، أمـیضاف إلى ذلـك دولتـان همـا سویسـر 

 .3المخاطر وتضم بقیة دول العالم

تستهدف أوزان المخاطر وضع أسس : وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول .رابعا

من  على توظیف جزء هاوتشجع ،موحدة للمقارنة بین البنوك على اختلاف وتعدد النظم المصرفیة

 وقامت اللجنة بتقسیم   .4في أصول توفر لها سیولة عالیة، أو أصول متدنیة المخاطر نسبیامواردها 
                                                           

 .181، ص2006، لبنان، دار المنهل اللبناني، الاقتصاد النقدي والمصرفيبسام الحجار،  -1
والشركة الجزائریة  ،BADRدراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل، تومي إبراهیم، -2

، بسكرةجامعة ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، لإیجارياللاعتماد 

 .78-77صص ، 2008الجزائر، 
 .130، ص مرجع سبق ذكره طارق حماد عبد العال، -3
، مصر، الدار الجامعیة الجدیدة، مدى تكییف النظام البنكي الجزائري مع معاییر لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمةلعراف،  فایزة -4

 .59، ص2013
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 1:هما نوعین إلى الأصول تلك

 عدم تختلف حیث للبنك، العادي النشاط تعكس التي الأصول وهي: المیزانیة داخل أصول .1

 فئات إلى وقسمتها كذلك، لآخر متعامل ومن آخر إلى أصل من أمواله استرجاع على البنك قدرة

 :وتحسب أوزان المخاطرة كما یلي. خطورتها درجة مع بالتناسبها بین ما الترجیحیة أوزانها تتراوح

 1حسب نسبة بازل داخل المیزانیة أوزان المخاطرة المرجحة للأصول: )01(الجدول رقم

وعلوم التسییر،  الاقتصادیة، مجلة العلوم بازل واتفاقیاتالنظام المصرفي الجزائري سلیمان ناصر، : المصدر

 .154، ص2006 الجزائر، ، جامعة ورقلة،6العدد

 في مبالغها ضرب طریق عن ائتمانیة أصول إلى تحویلها یتم :المیزانیة خارج الأصول .2

والجدول التالي . منها للمستفید وفقا لها المقابلة بالأوزان ترجحها ثم محددة، تحویل معاملات

 :یوضح ذلك

 1معاملات الترجیح للتعهدات خارج المیزانیة حسب مقررات لجنة بازل ):02(الجدول رقم 

 البنود أوزان المخاطر

 ).مثل الضمانات العامة للقروض(بنود مثیلة للقروض  100%

 ).توریدات خطابات الضمان، تنفید عملیات مقاولات أو(بنوك مرتبطة بمعاملات حسن الأداء  50%

 ).دیةستنالإعتمادات الم(الأجل تتم بالتصفیة الذاتیة بنود مرتبطة بمخاطر قصیرة  20%

 .154صمرجع سبق ذكره، ، النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازلسلیمان ناصر، : المصدر

 

 

                                                           

الاقتصاد  ،، مجلة جامعة الملك عبد العزیز2واقع تطبیق البنوك الإسلامیة لمتطلبات اتفاقیة بازلرقیة بوحیضر، مولود لعرابة،  - 1

 .15ص، 2010، 23، المجلد4العددالإسلامي، 

 نوعیة الأصول درجة المخاطرة

الأخرى من الحكومات المركزیة  المطلوبات +بالعملة الوطنیة المطلوبات من الحكومات والبنوك المركزیة +النقدیة 0%

بنوك مركزیة  وأبضمانات نقدیة وبضمان أوراق مالیة صادرة من حكومات  المطلوبات + )OECD( لدول منظمة

 .)OECD( منظمة في بلدان

 .المطلوبات من هیئات القطاع العام المحلیة  %50إلى  10%

 .النقدیة رهن التحصیل+  )OECD( المطلوبات من بنوك التنمیة الدولیة وبنوك دول منظمة 20%

 .عقاریة، ویشغلها ملاكها برهناتقروض مضمونة  50%

مطلوبات من خارج دول منظمة  +مطلوبات من قطاع خاص+ جمیع الأصول الأخرى بما فیها القروض التجاریة 100%

(OECD) مساهمات في + مطلوبات من شركة قطاع عام اقتصادیة+ ویتبقى على استحقاقها ما یزید عن عام

 .جمیع الموجودات الأخرى+ شركات أخرى
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 تقدیر معدل كفایة رأس المال: المطلب الثاني

بعض  اب معدل كفایة رأس المال، كما إستبعدتوضعت لجنة بازل معادلة خاصة لحس

 .العناصر المتعلقة برأس المال الأساسي

 معدل كفایة رأس المال: ولالفرع الأ 

 :یحسب معدل كفایة رأس المال وفقا للعلاقة التالیة

 

 

 

 

   :حیث یتكون رأس المال وفقا لمفهوم لجنة بازل من شریحتین أساسیتین هما

 :1رأس المال الأساسي والذي یتكون من :الشریحة الأولى .أولا

تمثل في الأسهم العادیة المدفوعة بالكامل والأسهم الممتازة الدائمة غیر یو : رأس المال المدفوع. 1

 المتراكمة، وبالتالي استبعاد الأسهم الممتازة المتراكمة القابلة للاستدعاء أو القابلة إلى التحول إلى

 مدیونیة؛

أرباح الأسهم ومن أمثلتها الاحتیاطات  والتي تنشأ من الأرباح المحتجزة أو :المعلنة الاحتیاطات .2

 القانونیة والاحتیاطات الاختیاریة؛

 .الأرباح المحتجزة .3

 :2رأس المال المساند أو التكمیلي ویتكون من: الشریحة الثانیة .ثانیا

التي تتم من خلال حساب الأرباح والخسائر دون  وهي الاحتیاطات: الاحتیاطات غیر المعلنة .1

من خلال النشر في الصحف، وذلك بشرط أن  ضمن عناصره عند الإفصاح عن بیاناته أن تظهر

 تكون مقبولة من السلطة الرقابیة؛

ویتم تكوین هذه الاحتیاطات نتیجة لتقییم الأصول لإظهار : احتیاطات إعادة تقییم الأصول .2

یعكس احتمال تذبذب أسعارها،  متقییهذا البشرط أن یكون  ،دلا من قیمتها الدفتریةقیمتها الحالیة ب

للتحوط  %55بها، على أن یتم تخفیض فروق التقییم بنسبة المقیمة والقدرة على بیعها بالأسعار 

                                                           

، 2011، مصر، دار الفكر الجامعي، )دراسة تحلیلیة للمؤسسات والنظریات( النقدي والمصرفي الاقتصادمحب خلة توفیق،  -1

 .181ص
 .53ص مرجع سبق ذكره، ،العولمة انعكاساتمدى تكییف النظام البنكي الجزائري مع معاییر لجنة بازل وأهم  فایزة لعراف، -2

 )2الشریحة+ 1الشریحة(إجمالي رأس المال                            

 %8 ≥                                                             =معدل كفایة رأس المال

 عناصر الأصول والالتزامات العرضیة مرجحة بأوزان مخاطرها                        
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عند تحققها  السوق واحتمالات خضوع هذه الفروق ضد مخاطر تذبذب أسعار هذه الأصول في

 للضریبة؛

حتیاطات الاتعتبر في حكم و : المخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر عامة غیر محددة .3

ویشترط أن تكون غیر  ،حیث لا تواجه هذه المخصصات هبوط محدود في قیمة الأصول بذاتها

 أي خسائر محتملة في المستقبل؛ مخصصة لتغطیة خسائر في موجودات محددة،

هذا النوع في شكل سندات ذات أجل محدد لكي تكون ضمن یطرح : القروض المساندة .4

عناصر رأس المال المساند، ویشترط أن لا یزید أجل هذه القروض خمس سنوات على أن یخصم 

ة، وهذا في إطار السعي نحو تخفیض من قیمتها كل سنة من السنوات الخمس الأخیر  20%

 المساند كلما اقترب أجل استحقاقها؛الاعتماد على هذه القروض كأحد مكونات رأس المال 

وهي تجمع بین خصائص حقوق المساهمین والقروض، حیث تتم  :أدوات رأسمالیة أخرى .5

 .1المشاركة في تحمیل خسائر البنك إذا حدثت

 :2كما یجب احترام الشروط الآتیة المفروضة على رأس المال وتتمثل في

Ø   من عناصر رأس المال الأساسي %100ألا یتعدى إجمالي عناصر رأس المال المساند  

بهدف العمل على تدعیم عناصر رأس المال الأساسي بصفة مستمرة باعتبارها ممثلة بحقوق 

 المساهمین؛

Ø   ألا تزید نسبة القروض التي یحصل علیها البنك من المساهمین والتي تدخل ضمن هذا

 من رأس المال الأساسي؛ %50الإطار عن 

Ø  من الأصول والالتزامات العرضیة  %1.25حد أقصى عن المخصصات العامة ك قیمة ألا تزید

  ؛لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكیة بمخاطرهامرجحة 

Ø  لاحتمال خضوع  %55خصم نسبة ( تخضع احتیاطات إعادة التقییم للأصول لاعتبارات معینة

 ؛)هذا الفرق للضریبة عند بیع الأصول

Ø    ضمن قاعدة رأس المال المساند أو التكمیلي أن  غیر معلنةیشترط لقبول أیة احتیاطات

 .یكون موافقا علیها ومعتمدة من قبل السلطات الرقابیة

 

                                                           

والشركة الجزائریة  ،BADRالنظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل، دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  تومي إبراهیم، -1

 .82مرجع سبق ذكره، ص ،لإیجارياللاعتماد 

 .153مرجع سبق ذكره، ص ،بازل واتفاقیاتالنظام المصرفي الجزائري  سلیمان ناصر، -2
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 الإستبعادات من رأس المال الأساسي: الفرع الثاني

 :1العناصر التالیة من رأس المال الأساسي یستبعد

 ؛كما أنه لا یستفاد منها عند إفلاس البنك ،لأنها تعمل على تضخیم رأس المال :الشهرة. أولا

یتم الأصل بحساب معدل كفایة رأس : الاستثمارات في البنوك والمؤسسات المالیة التابعة .ثانیا

دمج بیانات الوحدات التابعة في البنك الأم مع إجراء مقاصة (المال على أساس میزانیة المجموعة 

، وإذا لم یتم ذلك فیوجد أحد البدیلین، )أموال المجموعةبین الاستثمارات في هذه الوحدات ورؤوس 

الأول باستبعاد قیمة مساهمة البنك الأم في رؤوس أموال الوحدات التابعة من رؤوس أموال 

وإنما تركت  بإجراء الاستبعاد، 1والثاني فهو عدم الاستبعاد حیث لم تلزم اتفاقیة بازل ،المجموعة

 للسلطة الرقابیة المحلیة حریة تطبیق سیاسة استبعاد كلیة أو بقیمة المساهمات؛

یساهم في رأس مال  )أ(بنك الومثال ذلك : الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك. ثالثا

إجراء الاستبعاد  حیث یتم، )أ(بنك الفي رأس مال  )ب(بنك الوفي الوقت نفسه یساهم  )ب(بنك ال

 .ازدواج حساب رأس المال من البنكیین لمنعفي هذه الحالة 

 وتقییمها 1دخلت على اتفاقیة بازلالتعدیلات التي أ: المطلب الثالث

لكن رغم  ،1995 أدخلت على اتفاقیة بازل الأولى مجموعة من التعدیلات ابتداء من سنة

 . المزایا والایجابیات التي حققتها إلا أنها تعرضت إلى مجموعة من الانتقادات

 1التعدیلات التي أدخلت على اتفاقیة بازل: الفرع الأول

 :وهي كالآتي 1أدخلت العدید من التعدیلات على اتفاقیة بازل

أصدرت  1995أفریل في شهر  :حساب معدل كفایة رأس المال مخاطر السوق في إدخال .أولا

مخاطر السوق التي تتحملها  بإدخاللجنة بازل مجموعة من المقترحات لتطبیق معیار رأس المال 

 .2المخاطر تلكباستخدام أسالیبها الداخلیة لقیاس  الأخیرةمع السماح لھذه   وك،نالب

ل الملاءة الإجمالیة مع أن هذه التعدیلات أبقت على معد: إضافة شریحة ثالثة لرأس المال .ثانیا

سمحت للبنوك بإصدار  ، حیث3النسبة هذه إلا أنها عدلت من مكونات 1كما ورد في اتفاقیة بازل

                                                           

، للبنوك في ظل معاییر لجنة بازل ومدى تطبیقها من طرف البنوك الجزائریة الاحترازیةتطورات القواعد سمیر،  آیت عكاش -1

 .16، ص2013-2012، 3جامعة الجزائر قسم علوم اقتصادیة، ،اقتصادیةه علوم اأطروحة مقدمة للحصول على شهادة دكتور 
، إمكانیات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغیرات الاقتصادیة والمصرفیة المعاصرةبعلي حسني مبارك،  -2

 .13، ص2012-2011الجزائر،  قسنطینة، ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، فرع إدارة مالیة، جامعة منتوري
مجلة العلوم مصرفي ومدى تطبیقها في المنظومة المصرفیة الجزائریة، المعاییر الاحترازیة في العمل ال ،سلیمان ناصر -3

 .43ص ،2014 الجزائر،، جامعة ورقلة، 14الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد
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 قروض مساندة لأجل سنتین تدخل ضمن الشریحة الثالثة لرأس المال، وذلك لمواجهة جزء من

رأس المال ( الشریحة الأولى مخاطرها السوقیة، وبهذا یصبح رأس المال الإجمالي یتكون من

إضافة ) رأس المال المساند أو التكمیلي( الشریحة الثانیة)+الأرباح المحتجزة+الاحتیاطات+المدفوع 

 مجموعة من وهذه الأخیرة یجب أن تتوفر على ،)قروض مساندة لأجل سنتین( إلى الشریحة الثالثة

 :1هيالشروط 

Ø   وأن لا  ،تقل عن سنتینكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلیة لا تأن

 المخصص لدعم المخاطر السوقیة؛ من رأس المال البنك من الشریحة الأولى  %50تجاوز ت

Ø   لتغطیة المخاطر السوقیة فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي؛ ةكون صالحتأن 

Ø  وذلك ضمن الحد  الثالثة من رأس المال، شریحةالثانیة بال شریحةیجوز استبدال عناصر ال

 المذكور؛

Ø   الشریحة الثالثةو الشریحة الثانیة أكبر أو تساوي أن تكون الشریحة الأولى من رأس المال 

 .معا

بما أن المخاطر السوقیة قد تختلف من بنك لآخر  :تحدیث طرق قیاس المخاطر السوقیة .ثالثا

الطریقة المعیاریة منها  طرقا إحصائیة لقیاس هذه المخاطرة،بازل فقد تضمنت مقترحات لجنة 

 .)التي سوف نتطرق لها بنوع من التفصیل لاحقا. (وطریقة النماذج الداخلیة

 :تصبح إذن العلاقة المعدلة لحساب رأس المال كما یليو 

 

 )3الشریحة+ 2الشریحة+ 1الشریحة(إجمالي رأس المال                  

 %  8≥            =كفایة رأس المال

 12.5 ×مقیاس المخاطرة السوقیة+الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة                      

 1اتفاقیة بازلتقییم : ثانيالفرع ال

 وجهت لها جملة من الانتقاداتوفي المقابل  اتفاقیة مجموعة من الایجابیاتهذه  تضمنت

 :نجملها في النقاط التالیة

 

                                                           

مذكرة  ،-دراسة حالة بنك الجزائر-ألیة رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعاییر الدولیةموسى مبارك أحلام،  -1

 .76، ص 2005-2004علوم التسییر، تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر،  لنیل شهادة الماجستیر في
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 :1لایجابیاتا .أولا

Ø  وإزالة التفاوت فیما بین قدرات البنوك على المنافسة  ،استقرار النظام المصرفي الدولي دعم

 وتحقیق نوع من العدالة في هذا المجال؛

Ø  أدى وجوب زیادة رأس مال البنك بزیادة حجم أصوله الخطرة إلى مضاعفة مسؤولیة

 المساهمین؛

Ø   البنوك وجعلها أكثر ارتباطا بالمخاطر أدى إلى تنظیم عملیات الرقابة على كفایة رأس المال

 التي یتعرض لها أصول البنوك؛

Ø  یشجع على القیام بعملیات الاندماج  ،إن رغبة البنوك في استیفاء معیار كفایة رأس المال

 .بغرض الاستفادة من المزایا التي تحققها عملیات الاندماج

  :الانتقادات. ثانیا

Ø  بین المقترضین فالمقترض الذي یتصف بتصنیف  1معیار بازل یفرق لا)(AAA  یتطلب نسبة

، بغض النظر عن الفرق في احتمالیة عدم )BBB(كفایة رأس مال تماما مثل المقترض المصنف 

 الدفع بین هذین المقترضین؛

Ø   الحد الأقصى بدلا من الحد الأدنى لمعیار  %8عمدت كثیر من الدول إلى اعتبار نسبة

 كفایة رأس المال مما شكل عاملا لعدم المساواة بین هذه الدول؛

Ø  على التلاعب بمتطلبات رأس المال من خلال المستجدات الحدیثة من أدوات  قدرة البنوك

 ؛2مصرفیة ومالیة كالمشتقات

Ø ،؛3فئات من المخاطرحیث تم تقسیمها لأربعة  عدم التقییم الجید للمخاطر 

Ø   عدم تقییم القروض حسب آجال الاستحقاق، وعدم الأخذ بعین الاعتبار الأثر الإیجابي

 لعملیة التنویع في تقلیل المخاطر؛

Ø   كما أهملت  1996عدم أخد بعین الاعتبار مخاطر السوق إلى غایة إجراء التعدیلات سنة

 .المخاطر التشغیلیة

                                                           

  .15ص مرجع سبق ذكره،بعلي حسني مبارك،  -1

، 2القطاع المصرفي في العراق ومعوقات التكیف مع معیار الرقابة المصرفیة الدولیة بازل منذر جبار داغر، حسین جواد كاظم، -2

 .180ص ،2008 ،2، المجلد9والاقتصاد، العددجامعة البصرة، كلیة الإدارة  والإداریة، الاقتصادیةالغري للعلوم مجلة 
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات البنوك الجزائریة بتطبیق كفایة رأس المال وفقا لتوصیات لجنة بازل التزاممدى أحمد قارون،  -3

الجزائر،  ،1سطیف ،م التجاریة، فرع دراسات مالیة ومحاسبیة معمقة، جامعة فرحات عباسالحصول على شهادة الماجستیر في العلو 

 .23، ص2012-2013
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 2اتفاقیة بازل :المبحث الثاني

إن ظهور متغیرات جدیدة على الساحة المصرفیة إضافة إلى بعض السلبیات التي أظهرتها 

 1999دفع بالسلطات إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقیة عبر مراحل بدءا من سنة  ،1اتفاقیة بازل

، ولقد جاءت هذه الاتفاقیة الجدیدة بنظرة أشمل وأدق لمخاطر البنوك كما 2006إلى غایة سنة 

رأسمالها بعناصر جدیدة، ومن خلال هذا المبحث سیتم التطرق إلى أسباب إصدار اتفاقیة دعمت 

وأهم خصائصها وأهدافها، إضافة إلى الدعائم التي تقوم علیها، وأخیرا أسالیب قیاس  2بازل

 .المخاطر التي جاءت بها

 وخصائصها 2أسباب إصدار اتفاقیة بازل: المطلب الأول

لسلسلة طویلة من الاقتراحات والاستشارات من السلطات الوصیة  كنتیجة 2تعتبر اتفاقیة بازل

اقتراحات أولیة  1999في جوان حیث أصدرت لجنة بازل ، للدول الأعضاء والمؤسسات البنكیة

وطلبت  أطلق علیه اسم بازل 1988لتطویر أسلوب قیاس الملاءة المصرفیة یحل محل اتفاقیة عام 

، تمهیدا لإصدار 2000اللجنة أن یتم موافاتها بالتعقیب على هذه المقترحات حتى أخر مارس 

توصیات نهائیة خلال نفس السنة، ولكن نظرا للانتقادات التي وجهت إلى هذه المقترحات من قبل 

طلبت ، و 2001العدید من البنوك والجهات الرقابیة، فقد أصدرت اللجنة مقترحات معدلة في جانفي

، وبسبب تكرار بعض الانتقادات فقد أصدرت 2001موافاتها بالردود والتعقیبات في نهایة ماي 

 31اللجنة ورقة شبه نهائیة بشأن هذا المعیار، بحیث تتلقى التعقیبات النهائیة في موعد أقصاه 

یة سنة لیبدأ العمل بها في نها 2004، تمهیدا لإصدارها في شكلها النهائي في جوان 2003جوان 

2006. 

 2أسباب إصدار اتفاقیة بازل: الفرع الأول

 :نذكر ما یلي هاومن بین الأسباب التي أدت بلجنة بازل إلى إصدار 

Ø  ؛1تحدید أوزان المخاطر اختلاف التصنیف بین مدین وأخر عند 1عدم مراعاة اتفاقیة بازل 

Ø   المخاطر؛العمل على تحسین الأسالیب المتبعة من قبل البنوك لقیاس وإدارة 

Ø   لیس من المناسب الاستمرار في التفرقة بین الدول على أساس كونها تنتمي إلى منظمة

لكون دول من المجموعة ، )NON-OECD( غیرها أومن )OECD(التعاون الاقتصادي للتنمیة 

بینما تتسم اقتصادیات البعض الأخر منها بتقلبات عالیة مما  الأخیرة تتمتع بجدارة ائتمانیة عالیة،

 یتطلب اختلاف أوزان المخاطر من دولة لأخرى؛

                                                           

 .49-48، ص ص 2008، منشأة المعارف، مصر، 2، ط قیاس وإدارة المخاطر بالبنوك ،سمیر الخطیب -1
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Ø  مخاطر تقلبات أسعار الفائدة بالنسبة للأصول، والعملیات خارج : ظهور مخاطر جدیدة منها

 ؛1المیزانیة بغرض الاستثمار طویل الأجل، ومخاطر التشغیل

Ø  وانتشارها في أسواق عالمیة ودول  والمصرفي وتشعب أعمال البنوكالي تطور النظام الم

 مختلفة، فقد ظهرت كیانات مصرفیة جدیدة نتیجة لعملیة الاندماج؛

Ø   عدم وجود مقیاس دقیق لقیاس المخاطر الائتمانیة والمخاطر الأخرى، فعلى الرغم من

لعملي أثبت عكس ما كان إلا أن الواقع ا ،لهاترجیحیة تصنیف اللجنة للمخاطر ووضع أوزان 

متوقع، حیث ازدادت تلك المخاطر وتراجع حجم الموجودات المنخفضة المخاطر في میزانیات 

 .2البنوك بشكل عام وفي الدول المتقدمة بشكل خاص

 :كما تسعى هذه الاتفاقیة الجدیدة إلى تحقیق جملة من الأهداف نذكر منها ما یلي      

Ø  ارسات أفضل وأشمل لإدارة المخاطر وخاصة إدارة مخاطر تشجیع البنوك على انتهاج مم

الائتمان، وإدخال أسالیب متقدمة لقیاس المخاطر وخاصة تطبیق أنظمة التصنیف الداخلي 

 ؛3للمخاطر، إضافة إلى إدراج المخاطر التي لم تكن موجودة من قبل

Ø  تحسین الشفافیة والإفصاح عن المخاطر؛ 

Ø  المحافظة على مستویات كفایة رأس المال تتواءم مع  تطبیق الإطار الجدید یساهم في

 المخاطر المحتملة وتغیر الأعمال المصرفیة؛

Ø  بوجود نظام  سلامة ومتانة النظام المالي العالمي ، والحفاظ علىالرفع من معدلات الأمان

ذات رؤوس أموال متینة وقادرة على إدارة المخاطر المصرفیة وفق  مصرفي قائم على بنوك

 ؛4مبادئ سلیمة

  2اتفاقیة بازل خصائص: الفرع الثاني

 :5تمیزت اتفاقیة بازل الثانیة بعدة خصائص مقارنة باتفاقیة بازل الأولى ونذكر منها ما یلي 

                                                           

، جدار للكتاب العالمي، 1، طتحدیات العولمة واستراتیجیات مواجهتها المصارف الإسلامیة، مقررات لجنة بازل،أحمد سلیمان،  -1

 .120، ص 2008الأردن، 
، مجلة الإدارة مدى استجابة المصارف العربیة لمتطلبات لجنة بازل مع الإشارة إلى حالة العراق، مصطفى كامل رشید -2

 .254، ص 2007، 67والاقتصاد، العدد
3 - Jaime caruana, The New Basel Capital Accord, Why we need it, November, 2003, p2 

دراسة تطبیقیة على المصارف : 2الإدارة الحدیثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقا للمعایر الدولیة بازلمرفت أبو كامل،  - 4

 .42، ص 2007یة، فلسطین، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إدارة الأعمال، الجامعة الإسلام العاملة بفلسطین،
 .25-24، ص ص 2004، أبو ظبي، سبتمبر والدول النامیة 2الملامح الأساسیة لاتفاق بازلصندوق النقد العربي،   - 5



الإطار النظري لمعاییر لجنة بازل                                                                                       الفصل الأول     

 

 
19 

ن التعامل مع المخاطر لا یقتصر على توفیر حد أدنى من رأس إ: نظرة متكاملة للمخاطر. أولا

بل یتطلب الأمر مراعاة منظومة متكاملة من مبادئ الإدارة السلیمة للبنك والتحقق من  ،المال

دعامتین جدیدتین وهما المراجعة الرقابیة والانضباط  2الوفاء بها، ولهذا أضافت اتفاقیة بازل

 .المطلب المواليفي السوقي التي سنتطرق إلیها بنوع من التفصیل 

 ،1غلب على تقدیر المخاطر في اتفاقیة بازل :حساسیة أكبر للسوق في تقدیر المخاطر. ثانیا

لإضفاء المزید من  جاءت 2اتفاقیة بازل التقدیر التحكمى الأقرب إلى التقدیر الإداري، بینما

أنها أصبحت ذات حساسیة أكبر  2فالفكرة وفق اتفاقیة بازل الاحتكام لتقدیر السوق لهذه المخاطر،

لتقدیرات السوق، فالبنوك من خلال تعاملها المستمر في الأسواق، تكون على قدر كافي لتحدید 

دیر المخاطر وفقا لنظرة تلك المخاطر، وهذا من أجل تحفیز البنوك على وضع نظم داخلیة لتق

 .السوق

لتقدیر السوق  2اتفاقیة بازل جاءت :إلغاء التمییز بین الدول مع زیادة المرونة في التطبیق. ثالثا

باعتبار أن المخاطر  للمخاطر وبالتالي إلغاء التمییز بین الدول الذي كان في الاتفاقیة الأولى،

 .تواجه جمیع الدول والبنوك بصفة خاصة كما أن ظروف السوق وحدها كفیلة بتقدیر تلك المخاطر

من خلال ما سبق یمكن استخلاص أهم أوجه التشابه والاختلاف بین كفایة رأس المال في  

 :فیما یلي 2بازلو  1اتفاقیة بازل

 :أوجه التشابه  .1

Ø   ؛%8نسبة كفایة رأس المال لم تتغیر 

Ø  مع دمج )رأس المال الأساسي ورأس المال التكمیلي والقروض المساندة(رأس المال لم یتغیر ،

 القروض المساندة مع رأس المال التكمیلي؛

Ø  الطریقة المعیاریة، النماذج (أسالیب قیاس المتطلبات الرأسمالیة لمخاطر السوق بقیت نفسها

 ).الداخلیة

 :أوجه الاختلاف. 2

Ø  الاختلاف الخاص باحتساب متطلبات كفایة رأس المال وهي كما یلي: 

 تغییر منهجیة ترجیح الأصول بمخاطر الائتمان تغییرا جذریا؛ -   

إضافة نوع أخر من المخاطر وهي المخاطر التشغیلیة ومطالبة البنوك بالاحتفاظ برأس مال  -   

 لمواجهتها؛
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المدخل : طرق جدیدة لقیاس المخاطر الائتمانیة وتحدید متطلبات رأس المال وهي إضافة -   

 المعیاري، أسلوب التصنیف الداخلي الذي یتكون من المدخل الأساسي والمتقدم؛

تحقیق رأس المال الاقتصادي والذي یأخذ في الاعتبار تحقیق   2یدعم تطبیق اتفاقیة بازل -   

 لمال المعدلة بالمخاطر؛الأرباح والعوائد على رأس ا

Ø   إضافة بنود تتعلق بدور هیئات الرقابة على البنوك في مراقبة كفایة رأس المال وأسالیب إدارة

المخاطر، حیث أصبح من مهام هذه الهیئات رفع نسب كفایة رأس المال عند ظهور ظروف 

 ؛بنوكال ة أسالیب إدارة وقیاس المخاطر لدىجدیدة ومراجع

Ø وحجم المخاطر التي یتعرض لها ، إضافة متطلبات تتعلق بالشفافیة والإفصاح في السوق

 . 1البنك وأسالیبه في إدارتها وقیاسها

 2الدعائم الأساسیة لاتفاقیة بازل: المطلب الثاني

 .ثلاثة دعائم أساسیة والشكل التالي یوضح ذلكعلى  2ركزت اتفاقیة بازل   

 مضمون اتفاقیة بازل الثانیة ):01(الشكل رقم

 

  

 

 

  

  

ـــادئ، التجـــارب(حوكمـــة الشـــركاتطـــارق عبـــد العـــال حمـــاد، : المصـــدر ـــاهیم، المب ـــات) المف ـــي ا تطبیق لحوكمـــة ف

 .558 ، ص2005، الدار الجامعیة، مصر، المصارف

 كفایة رأس المال الحد الأدنى لمتطلبات: الفرع الأول

 ویقصد بها تحدید الأموال الخاصة الواجب على البنوك وضعها لتغطیة المخاطر الائتمانیة،

وذلك لمساعدة البنوك على تحسین طریقة إدارة وقیاس المخاطر مخاطر التشغیل، مخاطر السوق، 

وتحسب نسبة  ،د تواجه موجودات البنكقوالاحتفاظ برأس مال یتناسب مع المخاطر المحتملة التي 
                                                           

 .43-42،  ص صمرجع سبق ذكرهمیرفت أبو كامل،  - 1

          2 بازل هیكلة

 الدعائم الثلاثة  

 الدعامة الثانیة الدعامة الأولى الدعامة الثالثة

 انضباط السوق عملیات المراجعة الرقابیة لمتطلبات الدنیا لرأس المال ا
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والموجودات المرجحة  1988رأس المال باستخدام رأس المال الرقابي حسبما حدد في اتفاق 

  .رهابمخاط

هـو إضـافة نـوع جدیـد مـن المخـاطر وهـو المخـاطر  2لكن التغییر الذي جاءت به اتفاقیة بـازل

علـى  1996التشغیلیة، بینما أبقت على نفس منهجیة معالجـة مخـاطر السـوق كمـا وردت فـي تعـدیل 

ثلاثـة أسـالیب تفاقیـة الاالاتفاقیة الأولى، أما بالنسبة لأسالیب قیاس المخاطر الائتمانیـة فقـد طرحـت 

 حـق اختیـار دم وللبنـكالأسلوب المعیاري، أسلوب التصنیف الداخلي الأساسي والمتق: لحسابها وهي

 .والتي سنتطرق لها بنوع من التفصیل لاحقا ،هذه الأسالیب أحد

 :بالعلاقة التالیة 2ویحسب معدل كفایة رأس المال وفق اتفاقیة بازل 

 )3الشریحة+ 2الشریحة+ 1الشریحة(الخاصة الأموال                     

 %8≥                                                       =نسبة كفایة رأس المال

        12.5×)مخاطر التشغیل+ مخاطر السوق+(مخاطر الائتمان                  

 عملیات المراجعة الرقابیة: الثاني الفرع

لمواجهة المخاطر التي تواجهه  بصفة مستمرة ضمان كفایة رأس المال لدى البنك ویقصد بها 

 .في أعماله، وتشجیعها على استخدام أفضل أسالیب إدارة المخاطر

وتهدف هذه الدعامة إلى التأكد من أن وضعیة رأس مال البنك وكفایته متماشیة مع بنیة 

وأعطت لجنة بازل الصلاحیة للسلطات الرقابیة  وإستراتیجیة المخاطر الإجمالیة التي یتحملها،

الوطنیة للتأكد من أن كل بنك یستخدم نظام داخلي للمراقبة یسمح بجعل الأموال الخاصة القانونیة 

 .1في مستوى معین یتماشى مع تطورات نشاط البنك

 .اسیة یتوجب على البنوك العمل بهاتعتمد المراجعة الرقابیة على أربعة مبادئ أسكما 

یجب على البنوك الاحتفاظ بمقدار كاف من رأس المال بالمقارنة مع المخاطر التي : المبدأ الأول

 .یواجهها بالإضافة إلى إستراتیجیة تسمح بالتحكم في مستوى رأسمالها

 :2ولأجل ذلك قامت لجنة بازل بوضع خمسة خصائص أساسیة لتحقیق الرقابة الصارمة وهي

Ø   الإدارة والمدیریة العامة؛الرقابة من خلال مجلس 

Ø  التقییم السلیم للأموال الخاصة؛ 

Ø  تقییم كفایة الأموال الخاصة؛ 

                                                           

1 - Pascal Dumontier, dunis Dupré, pilotage bancaire, les normesISA et la réglemzntation bale-2-, édition dunod, 

paris, 2005, p142. 
2
 .31ص  مرجع سبق ذكره،أحمد قارون،  - 
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Ø  الرقابة والتبلیغ؛ 

Ø  التحلیل من خلال الرقابة الداخلیة. 

 والإجراءاتیجب على السلطات الرقابیة أن تقوم باختبار وتقییم الاستراتیجیات : المبدأ الثاني

 .ییمها لكفایة أموالها الخاصةالمتبعة من طرف البنوك في تق

من خلال هذا المبدأ یجب على السلطات الرقابیة القیام بعملیات المراقبة على جودة إدارة 

المخاطر والرقابة الداخلیة للبنوك، وهذا من خلال عملیات الرقابة المیدانیة على مستوى البنوك 

واختبار أعمال مدققي  إلى إجراء مقابلاتوالقیام بعملیات التحلیل بالاعتماد على الوثائق بالإضافة 

 :1الحسابات والمستشارین الخارجیین، ولتحقیق ذلك لابد من القیام بما یلي

Ø  تقییم مدى كفایة رأس المال؛ 

Ø  تقییم تنظیم عملیات الرقابة؛ 

Ø  الرقابة على احترام المعاییر الدنیا لرأس المال المحددة في الدعامة الأولى؛ 

Ø   الرقابیةتدخل السلطات. 

یجب على السلطات الرقابیة أن تلزم البنوك على الاحتفاظ بمقدار أكبر من أموالها  :المبدأ الثالث

 ).%8الحد الأدنى ( الخاصة عن النسبة المعمول بها

من خلال هذا المبدأ قامت لجنة بازل بتقدیم نصائح وتوصیات للسلطات الرقابیة من أجل  

 :تشجیع البنوك على الاحتفاظ بنسبة أعلى من أموالها الخاصة ولذلك للأسباب التالیة

Ø  الحصول على تنقیط عالي من وكالات التصنیف؛ 

Ø   أي تقلبات أو اضطرابات في عندما یحتفظ البنك بنسبة تقارب النسبة المحددة فعند حدوث

 .السوق، فهذا یؤثر علیه سلبا وبالتالي فكلما كانت النسبة مرتفعة كلما كان جید بالنسبة للبنك

یجب على السلطات الرقابیة أن تتدخل بقوة وسرعة حتى لا تكون الأموال الخاصة : المبدأ الرابع

 .المحتفظ بها أقل من الحد الأدنى المطلوب

من خلال هذا المبدأ یقوم المراقبون بتحدید الخطوات التي یجب إتباعها عند انخفاض واقتراب 

مستوى رأس المال إلى الحد الأدنى، كما یقومون أیضا بالبحث لمعرفة ما إذا كان انخفاض رأس 

  .المال قد یعتبر مؤشرا لوجود مشاكل مثل ضعف الإدارة والتي یستلزم إجراءات تصحیحیة لها

 

 
                                                           

1- Bruno colmant, Vincent Delfosse, Jean-Phippe Peters, Bruno rauis : les accords de bale2 pour le secteur 

bancaire, larcier, Bruscelles, 2005, p, 30-31. 
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 انضباط السوق: الثالث فرعال

وتهدف هذه الدعامة إلى إلزام البنوك بنشر البیانات الخاصة بأسالیب تقدیر المخاطر وفقا 

افیة فلظروف السوق، وبالتالي تشجیع وتقویة سلامة القطاع البنكي من خلال تعزیز درجة الش

إجراءات قانونیة لإلزام  كما یترتب على هیئات الرقابة المصرفیة اتخاذ، والإفصاح لدى البنوك

البنوك باحترام متطلبات الإفصاح، وأن تطلب من البنوك إعداد تقاریر دوریة للإفصاح عن 

المعلومات الدوریة، والتي تتضمن في جوهرها أنظمة للرقابة الداخلیة وأنظمة إدارة المخاطر، 

 :1ویشمل هذا الإفصاح على مجموعة من العناصر نجملها فیما یلي

Ø  ؛الأداء المالي للبنكو  السیاسات المحاسبیة 

Ø  المركز المالي ویشمل تركیبة السیولة ومدى كفایة رأس مال البنك؛ 

Ø  استراتیجیات إدارة المخاطر والیات تطبیقها؛ 

Ø  مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر العملیات، مخاطر    : تعرضات المخاطر مثل

  .المخاطرتلك  سیاسات تغطیة ، و أخرىالسیولة، المخاطر القانونیة، ومخاطر 

وتجدر الإشارة إلى أن الإفصاح یجب أن یتماشى مع المعاییر المحاسبیة الخاصة بكل بلد،  

أي یجب أن لا تتعارض مع معاییر الإفصاح المحاسبي الأكثر شمولا والتي یتعین على البنك 

 .2الالتزام بها

 وتقییمها 2أسالیب قیاس المخاطر المصرفیة وفق بازل :المطلب الثالث

المخاطر التي تتعرض لها اقترحت لجنة بازل الثانیة مجموعة من الأسالیب من أجل قیاس 

 .ورغم الایجابیات التي تعرضت لها إلا أنها ظهرت مجموعة من العیوب

 2أسالیب قیاس المخاطر المصرفیة وفق بازل: الفرع الأول

مجموعة من الأسالیب من أجل قیاس كل من المخاطر الائتمانیة  بازل جنةلوضعت 

 .مخاطر السوق، مخاطر التشغیل والشكل التالي یوضح أهم هذه الطرق

 

 
 

 

                                                           

1 -  Basel committé, Implementation of Basel 2, Parctical considerations, Julj 2004, p 5. 

تطبیقیة -انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزیة، دراسة تحلیلیةأحمد شعبان محمد علي،  - 2

 .255، ص2007 ، الدار الجامعیة، مصر،من البلدان العربیة لحالات مختارة
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 2 أسالیب قیاس المخاطر المصرفیة وفق بازل): 02(الشكل رقم

 

 

 

 

  

 

 

 

 .على ما ورد من معلومات في هذا الفصل ءً بنا من إعداد الطالبتین: المصدر

  أسالیب قیاس المخاطر الائتمانیة. أولا

تعـــرف مخـــاطر الائتمـــان حســـب مقـــررات لجنـــة بـــازل بأنهـــا احتمـــال إخفـــاق المقتـــرض بالوفـــاء 
 تحقیق الحد الأقصى من العائد، مقابل المخـاطروتهدف إلى بالتزاماته طبقا للشروط المتفق علیها، 

 .1المقبولـة یتحملها البنك وذلك من خلال الإبقـاء علـى المخـاطر الائتمانیـة فـي حـدود المعـاییرالتي 
 :وتقاس المخاطر الائتمانیة وفق الأسالیب التالیة

یعتمد أساسا على إعطاء أوزان للمخاطر طبقا لمراكز التعرض  ):النمطي(الأسلوب المعیاري .1
رجة التصنیف التي تعطیها مؤسسات التصنیف ، على أساس د)حكومات، بنوك، شركات(المختلفة 

وقد قسمت لجنة بازل هذه  .2مؤسسة مودیز، ستاندر اندبورز: الخارجیة لهذه الأطراف مثل
التصنیفات إلى ستة فئات وأعطت كل فئة وزن مخاطر حسب فئة التصنیف وهذا ما یوضحه 

 :الجدول التالي

 

 

 

 
                                                           

 .543، ص 2010دار النهضة العربیة، مصر،  العولمة المصرفیة،، عصام الدین أحمد أباظة -1
 .384، ص 2007، الدار الجامعیة، مصر، الأساسیات والمستحدثات: البنوكاقتصادیات النقود و عبد الحمید عبد المطلب،  - 2

التقییم  أسلوب

 الداخلي

 الأساسي

 مخاطر الائتمان مخاطر السوق مخاطر التشغیل

 أسلوب

القیاس 

 المتقدم

 الأسلوب

 المعیاري

 الأسلوب

 المعیاري

 أسلوب التقییم

 الداخلي

 الأسلوب

 المعیاري

 النماذج أسلوب

 یةالداخل

 أسلوب

المؤشر 

 الأساسي

التقییم  أسلوب 

 الداخلي المتقدم
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 )المقاربة المعیاریة(معاملات الترجیح للأصول ):03(الجدول رقم

 AA- التنقیط 

a 

AAA  

   

A- a 

A+ 

BBB+a   

BBB- 

BB+ a 

B-    

أقل     

 -Bمن 

بدون 

 علامة

 100% 150% 100% 50% 20% 0% الترجیح الدول

 

 البنوك

 استخدام تصنیف الدولة: 1خیار

 

%20 %50 %100 %100 %150 %100 

استخدام التصنیف الخارجي :2خیار

 . للبنوك

 أشهر3حقوق أكثر من -

 أشهر3حقوق أقل من  -

 

 

 

%20 

 

 

 

%50 

 

 

 

%50 

 

 

 

%100 

 

 

 

%150 

 

 

 

%50 

%20 %20 %20 %50 %150 %20 

  100% 150% 100% 50% 20% الترجیح المؤسسات

Source : Pascal Dumontier, Denis Dupré, pilotage bancaire, les normes IAS et la 

réglementation bale-2-, édition dunod, 2005, p166. 

ویستخدم بترخیص من السلطات الإشرافیة حیث یقوم البنك بتقدیر  :أسلوب التقییم الداخلي .2

 :المخاطر المرتبطة بمقترضیه، ویعتمد هذا التصنیف على مجموعة من العناصر وهي

Ø  حدوث عجز عن السداد للعمیل اعتمادا على تصنیف مؤسسات التقییم الدولیة له،  احتمال  

 وكذلك معلومات أخرى حول مركز العمیل، ووضعیة القطاع الذي ینتمي إلیه؛

Ø  مقدار الخسارة التي یتحملها البنك عند حدوث العجز عن السداد؛ 

Ø  للخسائر التي سیتعرض لها  حجم الانكشاف الكلي عند العجز عن السداد، أي الحجم الكلي

 البنك؛

Ø  أجال الائتمان حیث كلما كانت طویلة كلما زادت الخسائر المرتبطة بها؛ 

Ø   درجة تركیز محفظة قروض البنك، فكلما كانت متنوعة كان ذلك مساعدا على تخفیف

 .1المخاطر

 : وینقسم أسلوب التقییم الداخلي إلى

تقوم البنوك بحساب احتمالات عدم الدفع لكل زبون  وفیه: أسلوب التقییم الداخلي الأساسي 1.2

للبنك، بینما تقوم السلطات الرقابیة بتحدید الأوزان التي تدخل في  يبالاعتماد على التقییم الداخل

  .نظام قیاس المخاطر والتي تحدد حجم الأموال الخاصة المناسبة لتغطیتها

                                                           

 .25، ص مرجع سبق ذكرهرقیة بوحیضر، مولود لعرابة،   -1
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لوب بالبنوك والمؤسسات المالیة التي لها یختص هذا الأس: أسلوب التقییم الداخلي المتقدم 2.2

    .القدرة على الالتزام بالمعاییر الإشرافیة

 وبصــفة عامــة ووفقــا لطریقــة التصــنیف الــداخلي یجــب علــى البنــوك أن تقــوم بتقســیم مخــاطر

الإقراض التي لدیها إلى مخاطر الشركات الكبیرة والمتوسطة، مخـاطر البنـوك، مخـاطر الحكومـات، 

 المشـــروعات التجاریـــة القـــروض الاســـتهلاكیة، مخـــاطر قـــروضمخـــاطر  التجزئـــة،مخـــاطر قـــروض 

 .1 )استثمارات رأس المال( والمشروعات الفردیة، مخاطر الملكیة) خاصة العقاریة(

 أسالیب قیاس مخاطر السوق .ثانیا

 الأدواتتعرف مخاطر السوق على أنها المخاطر التي تحدث نتیجة التغیرات التي تطرأ على 

 .2السوق في تداولها یتم التي والأصول

  :السوقیة وهما المخاطر على نفس الطرق المستخدمة لحساب  2لجنة بازل أبقت

یعتمد هذا الأسلوب على تقدیر مخاطر السوق في محفظة  ):النمطي(الأسلوب المعیاري .1

حیث یحسب حجم المخاطر المتعلقة  المتاجرة بالنسبة لكل عامل من عوامل السوق على حدى،

بمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الأصول بالنسبة للمراكز التي 

 .3یحتفظ بها في هذه المحفظة

 )VAR( یعتمد هذا الأسلوب على مفهوم القیمة المعرضة الخطر: أسلوب النماذج الداخلیة. 2

والذي یقیس من خلال تطبیق نظم إحصائیة احتمال التعرض لخسائر مستقبلیة نتیجة لتقلب أسعار 

ویتم حساب رأس المال . م تقدیر الخسائر المحتملة مالیاثالسوق عند درجات تأكد مختلفة، ومن 

من ثلاثة  %8الواجب الاحتفاظ به لمواجهة مخاطر السوق على أساس أنه یساوي أو یزید عن 

 )VAR( ولحساب قیمة ،أیام10ولمدة  %99المحتسبة على أساس درجة تأكد  )VAR( ل قیمةأمثا

 :یمكن استخدام أحد الطرق التالیة

Ø  وذلك من خلال حساب الانحراف المعیاري لأسعار الأصول : أسلوب الانحراف المعیاري

 وكذلك قیم الارتباط بین أصول المحفظة؛

Ø  وتحسب قیمة  :أسلوب المحاكاة التاریخي)VAR(  على أساس تغییر أسعار أصول المحفظة

 ؛)سنة على الأقل(بناءا على ملاحظة أسعار السوق لفترات سابقة محددة

                                                           

 .267، ص مرجع سبق ذكرهأحمد شعبان محمد علي،  -1
أطروحة مقدمة لنیل  ،2011-2003بناء مؤشر تجمیعي للنظام المالي الجزائري للفترة : الاستقرار المالي النظاميذهبي ریمة،  -2

 .34-33، ص ص 2013-2012 الجزائر، ،2شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة قسنطینة 
 .385مرجع سبق ذكره، ص ، البنوكاقتصادیات النقود و عبد الحمید عبد المطلب،  -3
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Ø  تحسب قیمة : أسلوب المحاكاة العشوائي)VAR( أساس تغییر أسعار أصول  ىمن خلاله عل

المحفظة بناءا على تقدیرات عشوائیة محتملة لأسعار السوق ارتفاعا أو انخفاضا، إلى جانب 

1تؤثر على أسعار الأصول بالسوق  إعطاء تقدیرات لأحداث غیر عادیة یةإمكان
. 

 أسالیب قیاس مخاطر التشغیل .ثالثا

 فشل أو كفایة عدم عن الناتجة الخسائر مخاطر التشغیل على أنها 2عرفت لجنة بازل

 الخطر من كل التعریف هذا یشتملو  الخارجیة، الحوادث عن أو والنظموالأفراد  الداخلیة العملیات

 والسرقة، الغش المهنة، وأخلاقیات أدبیات خطر المحاسبي، الخطر الآلي، الإعلام خطر القانوني،

 .2السمعة ومخاطرةراتیجیة الإست المخاطرة ثنيیست لكنه

  :ثلاثة أسالیب لقیاس المخاطر التشغیلیة وهي  2واقترحت لجنة بازل

یقیس المتوسط السنوي الإجمالي للدخل لثلاثة سنوات السابقة ویتم  :أسلوب المؤشر الأساسي. 1

 .3، والناتج عبارة عن حجم رأس المال المطلوب لتغطیة مخاطر التشغیل%15ضرب النتیجة في 

من خلال هذا الأسلوب یتطلب على البنوك تقسیم أنشطتها إلى ثمانیة : الأسلوب المعیاري. 2

ثم إیجاد المتوسط  ،إجمالي الدخل من هذه الأنشطة على مدار ثلاث سنوات تحدیدلأنشطة أساسیة 

حسب طبیعة كل نشاط للوصول إلى  %18إلى  %12لكل نشاط وضربه في نسبة تتراوح مابین 

 .4حجم أنماط التشغیل التي یتعرض لها البنك

حسب هذا الأسلوب تترك للبنوك حریة احتساب متطلبات رأس المال  :أسلوب القیاس المتقدم. 3

السلطات الرقابیة، ولقد حددت الاتفاقیة مجموعة من المعاییر وفق برامج إحصائیة توافق علیها 

 :فر علیها البنك حتى یتم الترخیص له باستعمال هذه الطریقة ومنها ما یليالتي یجب أن یتو 

Ø  كافیة؛ ومعلومات وجود وحدة لإدارة المخاطر تكون مستقلة، توفر مصادر: المعاییر العامة 

Ø  دور متمیز لمجلس الإدارة، وجود وحدة لإدارة المخاطر التشغیلیة، تقدیم  :المعاییر النوعیة

 تحلیل السیناریوهات؛ تقاریر داخلیة،

Ø  5وتحلیلها جمع المعلومات استخدام برنامج للاختبارات،: المعاییر الكمیة. 

                                                           

 .128-127ص ص  مرجع سبق ذكره،فایزة لعراف،   -1
 العربیة والمصرفیة، الأكادیمیة المالیةالدراسات  مجلة ،التشغیلیة المخاطرة : المصرفیة لتشریعاتوا بازلمقررات  الشماع، خلیل -2

 .4ص ،2007 الأردن، ،15المجلد ،01العدد  والمصرفیة، المالیة للعلوم
  .552، ص مرجع سبق ذكرهعصام الدین أحمد أباظة،  -3
 .385مرجع سبق ذكره، ص ، البنوكاقتصادیات النقود و عبد الحمید عبد المطلب،  -4
 .273، صمرجع سبق ذكرهأحمد شعبان محمد علي،  -5
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 2تقییم اتفاقیة بازل: الفرع الثاني

 : النقائص نجملها في النقاط التالیة وبعض تفاقیة مجموعة من الایجابیاتالا هذه تضمنت  

 : الایجابیات .أولا

Ø   ضمان سلامة البنوك وتحسین درجة الأمان والثقة فیها من خلال تطبیق المراقبة الذاتیة

 م الحفاظ على استقرار النظام المالي والبنكي؛ثالداخلیة في المؤسسات البنكیة، ومن 

Ø  المنافسة العادلة ما بین البنوك عن طریق توفیر تشریعات وأنظمة متكافئة مابین  ضمان

 مختلف البلدان التي تنشط فیها؛

Ø  ؛1إلغاء كل تمییز بین الدول واقتصارها على المخاطر التي تحملها فقط 

Ø   تحسین وتطویر أدوات وسیاسات إدارة المخاطر لدى البنوك، وإدارة رأس المال وتطویر

 ساب معدل كفایة رأس المال؛ أسلوب ح

Ø   إیجاد نماذج اختبار جدیدة أكثر ملائمة للتطبیق في المؤسسات البنكیة على كافة

 .2مستویاتها

 : السلبیات .ثانیا

Ø  ،أي أنها تتواكب مع  انحیاز معاییر الاتفاقیة بما یتوافق وتطلعات الدول الصناعیة العشرة

 البنوك الكبیرة التي لها خبرات وتقنیات تمكنها من تطبیقها؛

Ø   تعتبر كتحد البنوك التي توجد في الدول المتخلفة ذلك لعدم توفرها على البیئة المناسبة

 لتطبیقها؛

Ø   احتجاز نسب كبیرة من الأرباح من أجل تكوین المخصصات وهذا یؤدي إلى تراجع ربحیة

 البنوك؛

Ø  واجهة البنوك لعدة عقبات في استقطاب مصادر التمویل الدولیة بسبب التصنیفات الائتمانیة م

 المتدنیة لبعض تلك المؤسسات؛

Ø  غیر ملزمة التطبیق وهذا ما یجعل كل المسؤولیات تقع على عاتق البنوك المركزیة؛ 

Ø  ؛3لم تراع بعض الحالات الخاصة لبعض البنوك ومنها البنوك الإسلامیة 

                                                           

: الدلیل الالكتروني للقانون العربي. ظل التحولات الاقتصادیة العالمیة ومعاییر لجنة بازلالرقابة المصرفي في ماجدة أحمد شلبي،  -1

   www.arablawinfo.com.                                                             .17:20على الساعة  15/04/2015یوم 
 .11:37على الساعة  10/04/2015یوم  :الإلكترونيعلى الموقع  ،2009/08/29الثاني -الجزء-بازل-إتفاقیة -2

http://albaitalkuwaiti.wordpress.com 

 .55-54، ص ص 2005، منشأة المعارف، مصر، قیاس وإدارة المخاطر بالبنوكسمیر الخطیب،  -3
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Ø  في حمایة البنوك من الضغوط الائتمانیة التي تعرضت لها بسبب  2 مقررات لجنة بازل فشل

، وهذا ما جعل بعض الاقتصادیین یشككون في الافتراضات 2008الأزمة المالیة العالمیة 

 2الضمنیة التي یقوم علیها إطار بازل
1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد  ،على النظام المصرفي الإسلامي 3تأثیر مقررات لجنة بازلصالح مفتاح، رحال فاطمة،  -1

 .11، تركیا، ص 2013سبتمبر  10-09 النمو والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي، أیام: والتمویل الإسلامي حول



الإطار النظري لمعاییر لجنة بازل                                                                                       الفصل الأول     

 

 
30 

  3اتفاقیة بازل: المبحث الثالث

، وكذا عدم قدرة البنوك على الصمود في وجه 2نظرا للعیوب التي تضمنتها اتفاقیة بازل 

، ولكنها 2لم تلغ اتفاقیة بازلفهي ، 3الأزمة المالیة العالمیة، فقد تم التفكیر في إصدار اتفاقیة بازل

ن ، ومأدخلت تعدیلات على مكونات نسبة رأس المال وأضافت بعض المعاییر الخاصة بالسیولة

 وأهدافها وكذا محاورها ومراحل تنفیذها،  3خلال هذا المبحث سنتطرق إلى صدور اتفاقیة بازل

 .على النظام المصرفي لهاالآثار المتوقعة ومتطلبات رأس المال التنظیمي وفقها، و 

 وأهدافها 3صدور اتفاقیة بازل: المطلب الأول

 .وكذا أهم الأهداف التي تسعى لتحقیقیها 3من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى صدور اتفاقیة بازل

 3بازل اتفاقیة صدور :الفرع الأول

 2009دعا زعماء مجموعة العشرین الجهات التنظیمیة ومسؤولي البنوك المركزیة في عام 

وذلك في أعقاب  إلى العمل على وضع لوائح أكثر صرامة بخصوص رؤوس الأموال المصرفیة،

الأزمة المالیة العالمیة التي نتجت جزئیا عن تعاملات غیر آمنة للبنوك، وبهدف خفض آثار أیة 

أعلنت لجنة بازل والتي اجتمعت في مدینة بازل أن رؤساء بنوك مركزیة كما  .أزمة مالیة مستقبلیة

، 2010سبتمبر 12في ومسؤولین في الهیئات التنظیمیة، قد وافقوا على سن قواعد أكثر صرامة 

في محاولة لجعل هذه الصناعة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وهي عبارة  بنوكبشأن إدارة ال

 .3عن حزمة جدیدة من المعاییر التنظیمیة سمیت بازل

 ع القواعد الدولیة لرسملة البنوكلجنة بازل هي اللجنة المعنیة بالمقام الأول بوضبما أن و 

وصولا إلى  1996والإضافات التي تمت علیها عام  1992لعالم  1اتفاقیة بازلمنذ  ،وإدارة مخاطرها

هي استكمال للجهود التي تبذلها لجنة بازل  3، لذا فإن اتفاقیة بازل2004لعالم  2اتفاقیة بازل

وتضم مجموعة من  2وبازل 1لتحسین أطر القواعد التنظیمیة للبنوك، وهي مبنیة على وثائق بازل

المقاییس الإصلاحیة التي تطمح لتعزیز القوانین والرقابة وإدارة المخاطر والحكومة والشفافیة في 

 .  القطاع المصرفي

البنوك بتحصین نفسها جیدا ضد الأزمات المالیة في  هذه الاتفاقیة الجدیدة تلزم قواعدحیث 

من الممكن أن تتعرض لها دون مساعدة وبالتغلب بمفردها على الاضطرابات التي  ،المستقبل

) حتیاطاتالاأو ( تعزیز نسبة الموارد الذاتیة للبنوك هاالدول، ومن أهم الإجراءات التي وردت فی
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كما ركزت ، 1والتي تعتبر من أهم المعاییر المعتمدة لقیاس المتانة المالیة للمؤسسات المصرفیة

یحة الأولى من رأس المال تتجه نحو تحدید أن الشر على جودة وشفافیة رأس المال، مشیرة إلى 

حقوق المساهمین الملموسة، بالإضافة إلى أن الاقتراح یتضمن لائحة من أربعة عشر معیارا یجب 

وتتألف الشریحة الأولى من رأس المال من  ،توافرها من أجل إدراج الحصص العادیة كأسهم عادیة

یجب أن تكون لها  التي لتنظیمیة، باستثناء الأسهمالأسهم العادیة والأرباح المحتجزة والتعدیلات ا

 مخاطر الموجودات الموزونة، كما بسطتبالأسهم تلك  مع تحدید الحد الأدنى لنسبة ،أرباح تقدیریة

حتى رأس المال  الشریحة الثانیة عن طریق إنشاء مجموعة واحدة من معاییر الأهلیة، ولتحدید من 

للمودعین والدائنین العامین، ویجب أن  الأخیرة الشریحة لابد أن تخضع هذه یكون ضمن هذه 

یكون لدیها استحقاق أصلى خمس سنوات على الأقل، وأن یتم استدعاؤه من المصدر فقط بعد 

 .الشریحة الثالثة من رأس المال ستلغى تماماأما مرور نفس الفترة على الأقل، 

فقط من إجمالي  %2فإن على البنوك تخصیص نسبة  وحسب ماهو معمول به حالیا،

القروض كأموال احتیاطیة، لكن قوانین بازل الجدیدة رفعت هذه النسبة بأكثر من ثلاثة أضعاف 

، كما شددت على ضرورة احتفاظ البنوك بنوع من الاحتیاطي لمواجهة الآثار %7لتصل إلى 

من رأس المال  %2.5و %0ة تتراوح بین السلبیة المترتبة على حركة الدورة الاقتصادیة بنسب

الأساسي وحقوق المساهمین، مع توافر حد أدنى من مصادر التمویل المستقر لدى البنوك وذلك 

عدم احتساب الشریحة مع  %6إلى %4لضمان عدم تأثرها بأداء دورها في منح الائتمان الحالي من 

وأكدت هذه الاتفاقیة أنه في حالة عدم التزام أحد البنوك بهذه  الثالثة في معدل كفایة رأس المال،

القواعد، فإنه یحق للسلطات المالیة أن تمنعه من توزیع الأرباح أو منح مكافآت لموظفیه أو حتى 

، 2019فرصة تطبیق هذه القواعد كلیة حتى سنة  تخفیض رواتبهم، وقد منحت هذه الاتفاقیة للبنوك

2013قها مع بدایة سنة مع العلم أن تبدأ تطبی
2. 

 :ویمكن إبراز مسار تطویر لجنة بازل للرقابة المصرفیة  في المخطط التالي

 

 

 

                                                           

، الكویت، دیسمبر 5نشرة توعویة یصدرها معهد الدراسات المصرفیة، السلسلة الخامسة، العدد إتفاقیة بازل الثالثة،إضاءات،  -1

 .2، ص2012
، جامعة بسكرة، 31-30، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد كاستجابة لمتطلبات النظام البنكي العالمي 3اتفاقیة بازلزبیر عیاش،  -2

 .454، ص 2013ماي الجزائر، 
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 مسار تطور لجنة بازل للرقابة المصرفیة): 03(الشكل رقم  

 

 1999سنة           1996سنة                   1992سنة           1988سنة 

 

 

 

 

 

 2019-2013سنة               2010سنة             2007سنة          2004سنة 

 .على ما ورد من معلومات في هذا الفصل بناءً  من إعداد الطالبتین: المصدر

 3أهداف اتفاقیة بازل:الفرع الثاني

تحسین قدرة  من أجلتحقیقها هذه الاتفاقیة إلى ومن بین الأهداف الرئیسیة التي تسعى   

القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات الناتجة عن الأزمات المالیة والاقتصادیة، والتقلیل من 

خطر انتقال تداعیاتها إلى الاقتصاد الحقیقي، وبالتالي فإن الإصلاحات التي جاءت بها بهدف 

 :1ما یلي ركزت على تحسین الإطار التنظیمي الدولي

Ø  صاص الخسائر في حالة ملاءة جودة قاعدة رأس المال، كي یكون قادرا على امت تحسین

 وحالة إعساره؛البنك 

Ø   تحدید هوامش إضافیة لحمایة رأس المال عن طریق زیادة مستویات رأس المال الذي تحتفظ

 به المؤسسات المصرفیة؛

Ø  عة المالیة؛إدخال نسبة الرافعة المالیة للتقلیل من خطر الزیادة المفرطة للراف 

Ø  من تغطیة المخاطر الرئیسیة؛ یة المخاطر عن طریق تمكین البنوكتقویة تغط 

                                                           

العالمیة، العدد ، مجلة الاقتصاد الإسلامي 3لمحة عن معاییر رأس المال التنظیمي وفق مقررات بازلسلمى سایرلي وآخرون،  -1

 .1، ص2015ینایر

بازل  اتفاقیةإطلاق 

 الأولى

في تطبیق  البدءتاریخ 

 بازل الأولى اتفاقیة

تعدیل بازل الأولى 

  السوق بإدماج خطر
 استشاریةوظیفة 

 الجدیدة للاتفاقیة

 الاتفاقیةإطلاق 

 الجدیدة بازل الثانیة

آخر أجل لتطبیق بازل 

 الثانیة

بازل  اتفاقیةصدور 

 الثالثة

بدایة تطبیق بازل الثالثة  

 بطریقة فعلیة 2019و
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Ø   تحدید معاییر للسیولة لتعزیز كل من نسبة تغطیة السیولة على المدى القصیر، ونسبة تمویل

 .المركز المالي على المدى البعید

 ومراحل تنفیذها 3بازل اتفاقیة المحاور التي جاءت بها:المطلب الثاني

 .بخمسة محاور أساسیة، كما أنھا وضعت مراحل لتنفیذھا 3جاء اتفاقیة بازل

 3بازلاتفاقیة المحاور التي جاءت بها : الفرع الأول

 :یلي كما أساسیة تتمثل في خمسة محاورو   

وجعل  ینص هذا المحور على تحسین نوعیة وبنیة وشفافیة قاعدة رسامیل البنوك، :المحور الأول

مضافا  ،مفهوم رأس المال الأساسي مقتصرا على رأس المال المكتتب به والأرباح غیر الموزعة

عاب الخسائر فور حدوثها، أما رأس المال المساند فقد یقتصر بدوره یإلیها الأدوات القادرة على است

ل الودائع أو على أدوات رأس المال المقیدة لخمس سنوات على الأقل والقابلة لتحمل الخسائر قب

 . 1بنكقبل أي مطلوبات للغیر على ال

یمكن القول أن الاتفاقیة الجدیدة تلزم البنوك برفع الحد الأدنى لنسبة رأس المال الاحتیاطي 

، كما تلزمها بإضافة هامش احتیاطي 2015جانفي ابتداء من أول  %4.5إلى  %2الأولي من  أو

مواجهة  في من الأصول والتعهدات المصرفیة لاستخدامه %2.5آخر یتكون من أسهم عادیة نسبته 

ویمكن . %7لیصل المجموع إلى 2019جانفي أزمات مختلفة ومحتملة مستقبلا بحلول الأول من 

 :كما یلي 3توضیح تركیبة رؤوس أموال البنوك الجدیدة والمطلوبة في بازل

 3تركیبة رؤوس أموال البنوك الجدیدة والمطلوبة في بازل ):04(الجدول رقم 

بعد (حقوق الملكیة للأسهم العادیة 

 )الاقتطاعات

الشریحة الأولى 

 لرأس المال

 رأس المال الإجمالي

 %8 %6 %4.5 الحد الأدنى

 _ _ %2.5 الحفاظ احتیاطي

 %10.5 %8.5 %7 احتیاطي الحفاظ+ الحد الأدنى
 
 

 لامتصاصالموجه  الاحتیاطيمدى 

 الخسائر أو مواجهة الأزمات

0-2.5% 

 

_ _ 

 .29مرجع سبق ذكره، ص ،-المزایا والتحدیات- 3، البنوك الإسلامیة واتفاقیة بازلسلیمان ناصر: المصدر

                                                           

 .455ص ،مرجع سبق ذكرهزبیر عیاش،  -1
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تغطیة مخاطر الجهات المقترضة المقابلة التي تنشأ عن عملیات المشتقات : المحور الثاني

لمخاطر، وأیضا لتغطیة ا لتلك من خلال فرض متطلبات رسملة إضافیة وتمویل سندات الدین،

 .1الخسائر التي تنتج عن إعادة تقییم الأصول المالیة في تقلبات أسعارها في السوق

لإطار الداخلي أو أسالیب ا لتدعیمإدخال مؤشر معدل الرافعة المالیة كمقیاس : المحور الثالث

الاعتبار اللجوء إلى المعالجة الجدیدة في الدعامة بعین أخدا  ،2قیاس المخاطر وفقا لاتفاقیة بازل

مؤشر إدخال هذا ال، كما أن 3وفقا لما نصت علیه مقررات بازلمن متطلبات رأس المال الأولى 

 .2سوف یساعد على تكوین عملیة البناء للملاءة في نظام البنوك

لا ترتبط عملیات الإقراض أیتمثل أساسا في نظام یهدف إلى حث البنوك على : المحور الرابع

التي تقوم بها بشكل كامل بالدورة الاقتصادیة، بحیث في حالة النمو والازدهار تنشط البنوك بشكل 

كبیر فیما یخص تمویل الأنشطة الاقتصادیة، أما في حالة الركود الاقتصادي یتراجع نشاط 

 .3إطالة فترة هذا الركود الإقراض فیتسبب في

أن لمسألة السیولة أهمیة كبیرة في  2008لقد أوضحت الأزمة المالیة العالمیة  :المحور الخامس

عمل النظام المالي والمصرفي العالمي والأسواق بكاملها، هذا الشيء كرسته لجنة بازل من خلال 

 :ح اعتماد نسبتین، حیث تقتر 4إبداء رغبتها في الوصول إلى معیار عالمي للسیولة

Ø   السیولة قصیرة الأجل نسبة)LCR( )وتتطلب من البنوك الاحتفاظ  :)السیولة نسبة تغطیة

 :، وتحسب كما یلي5یوما 30بأصول ذات درجة سیولة عالیة لتغطیة التدفق لدیها حتى 
 

 الأصول السائلة عالیة الجودة                                 

 100≥ =نسبة السیولة قصیرة الأجل

 یوم 30صافي التدفقات النقدیة الصافیة خلال               

                                                           

، 20المجلد، 1، مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، العددالمزایا والتحدیات 3بازل واتفاقیةالبنوك الإسلامیة  سلیمان ناصر، -1

 .29، ص2012 مارس، الأردن،
ومتطلبات تحقیق الإستقرار المالي والمصرفي العالمي ما  3و 2إدارة المخاطر المصرفیة وفقا لمقررات بازلبریش عبد القادر،  -2

 .39، ص2013، جامعة بسكرة، الجزائر، فیفري 29مجلة العلوم الإنسانیة، العدد بعد الأزمة المالیة العالمیة،
 .29ص المرجع نفسه، سلیمان ناصر،  -3
، ودورها في تحقیق مبادئ الحوكمة وتعزیز الاستقرار المالي والمصرفي العالمي 3مقررات بازلة، براع بریش عبد القادر، زهیر -4

، 2013نوفمبر  20-19المؤتمر الدولي الثامن حول دور الحوكمة في تفعیل أداء المؤسسات والاقتصادیات، الجزء الأول، یومي 

 .306صالجزائر، الشلف، ، جامعة حسیبة بن بوعلي
، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة، العدد 3واقع وآفاق تطبیق البنوك الإسلامیة لمقررات بازلبلوغي، فاطمة رحال،  نادیة -5

 .5، ص2015ینایر
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وقد عرفت الاتفاقیة بشكل مفصل الأصول السائلة وصافي التدفقات النقدیة المتوقعة خلال       

 :یوم المقبلة، فالأصول السائلة ذات النوعیة الرفیعة، تم تقسیمها إلى مستویین 30

ویضم النقد واحتیاطات البنوك لدى البنك المركزي، الأوراق المالیة القابلة للتبادل  :الأول المستوى

والتي تمثل دیون أو أنها مضمونة من قبل جهات سیادیة أومن قبل البنك المركزي الحكومات غیر 

 الخ؛...المركزیة، بنك التسویات الدولیة، صندوق النقد الدولي

أن لا   شرط بعض الأصول الأخرى ذات سیولة معتبرة، 3تبرت اتفاقیة بازلاع :الثاني المستوى

للتبادل التي تمثل  ةكون من الأوراق المالیة القابلتمن الأصول السائلة، وت %40تزید نسبتها عن 

دیون أو أنها مضمونة من قبل جهات سیادیة أو من قبل البنك المركزي، الحكومات غیر المركزیة، 

 .1الخ....الدولیة، صندوق النقد الدوليبنك التسویات 

Ø  نســبة الســیولة طویلــة الأجــل )NSFR:( لقیــاس الســیولة المتوســطة والطویلــة الأمــد،  تســتعمل

هي تهدف إلى توفیر موارد مستقرة لأي بنك تضمن له مواصلة نشاطه بشكل سلیم لمدة سنة في و 

تراجــع تنقــیط قــروض أو  والأداء، أونتیجــة تراجــع فــي الربحیــة فتــرات ضــغط تمتــد فــي المســتقبل، 

أوراق البنــك أو الأطــراف المقابلــة فــي عقــود المشــتقات، أو نتیجــة أي حــادث قــد یــؤثر ســلبا علــى 

 :2وتحسب كما یلي نشاط البنك وأصوله،

 الموارد المستقرة المتاحة لسنة                                 

 %100>    =نسبة السیولة طویلة الأجل  

 الحاجة للتمویل المستقر لسنة                                  

 

وتتمثل الموارد المستقرة في رأس المال الخاص والأسهم الممتازة وباقي الخصوم التي تكون        

مجموع قیمة الأصول الممولة عبارة عن أما الحاجة للتمویل فهي . الخ..مدتها الفعلیة سنة أو أكبر

كل أصل یرجح بمعامل معین والمجموع یضاف إلى الحاجة للتمویل للعناصر حیث البنك، من قبل 

المیزانیة التي ترجح بمعاملات معینة، إضافة لهذه الأدوات الكمیة لقیاس السیولة فقد بخاصة 

أشارت الوثیقة إلى طرق أخرى لرصد مخاطر السیولة كمراقبة تواریخ استحقاق التوظیفات والتمویل 

 .الخ..التمویل وتركیز

                                                           

، 13، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العددوآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري 3اتفاقیة بازلحیاة نجار،  -1

 .283، ص2013 الجزائر، سطیف،جامعة 
 .284، صالمرجع نفسه -2
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 3تنفیذ اتفاقیة بازلمراحل : ثانيالفرع ال

، فعلیهـا إمـا فـي نسـبة كفایـة كفایـة رأس المـال مواكبـة هـذه الزیـادة الكبیـرةلكي تستطیع البنـوك 

، أو )عبـر طـرح أسـهم جدیـدة للاكتتـاب العـام، أو إیجـاد مصـادر أخـرى للتمویـل(رفع رؤوس أموالهـا 

حتــى عــام  مهلــة للبنــوك تصــل تفاقیــة الا أعطــت التین، لــذا فقــدالتقلیــل مــن حجــم قروضــها فــي الحــ

، 2013تــدریجي مــع بدایــة عــام التطبیــق هــذه القواعــد كلیــة، علــى أن یبــدأ التطبیــق  مــن أجــل 2019

، وهـو مـا %4.5یجب على البنوك أن تكون قد رفعت أموال الاحتیـاط إلـى نسـبة  2015وبحلول عام 

، 2019بحلول عام  %2.5ثم ترفعها بنسبة إضافیة تبلغ  ،)Coretier one capital ratio(یعرف باسم 

)Counter cyclical(وهو ما یعرف باسم
1. 

 2019جوانإلى  2013 جانفيمن  3مراحل التحول إلى بازل): 05(الجدول رقم
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

حد أدنى لنسبة رأس المال من حقوق 

 المساهمین

3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

 %2.5 %1.88 %1.25 %0.63- - -  رأس المال التحوط

رأس + حد أدنى لحقوق المساهمین

 المال التحوط

3.5% 4% 4.5% 5.13% 5.75% 6.83% 7 % 

 %6 %6 %6 %6 %6 %5 %4.5 الحد الأدنى لرأس مال فئة الأولى

 %8 %8 %8 %8 %8 %8 %8 حد أدنى من إجمالي رأس المال

+ حد أدنى من إجمالي رأس المال

 رأس المال التحوط

9% 8% 8% 8.63% 9.25% 9.88% 10.5% 

 .19:38 ، على الساعة15/02/2015:یوم www.bis.orgالموقع الرسمي لبنك التسویات الدولیة : المصدر

 3رأس المال التنظیمي وفق بازل كفایة متطلبات: المطلب الثالث

بإعادة هیكلة متطلبات رأس المال التنظیمي مقارنة بما ورد في اتفاقیة  3قامت لجنة بازل

إلى شریحتین  3، بینما صنفته بازلتي صنفت رأس المال إلى ثلاثة شرائح رئیسیةال 2بازل

، كما قامت بإدخال تغییرات على )القروض المساندة(أساسیتین وذلك بالإلغاء الشریحة الثالثة 

 :2ین الأولى والثانیة كما یليالعناصر المكونة للشریحت

Ø  فتم زیادتها إلى 2من الأصول المرجحة بمخاطرها في بازل %4كانت تمثل : الشریحة الأولى 

والهدف  %4.5أما نسبة الشریحة الأولى من رأس المال الأساسي تم زیادتها إلى ، 3في بازل 6%

                                                           

 .6، ص، مرجع سبق ذكرهصالح مفتاح، فاطمة رحال -1
 .1، ص 2012، جانفي الأردن، معهد الدراسات المصرفیة، على البنوك الأردنیة 3أثر اتفاقیة بازلفلاح كوكش،  -2
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والجدول التالي . نسبة الشریحة الأولى هو زیادة تحسین جودة قاعدة رأس المال البنوك من زیادة

 .الأساسيیوضح التعدیلات التي حدثت على رأس المال 

 التعدیلات على رأس المال الأساسي للبنوك): 06(الجدول رقم

 اتفاقیة بازل الثالثة اتفاقیة بازل الثانیة 

 %4.5 :2013سنة %    4 رأس المال الأساسي

 %5.5: 2014 سنة

 %6 :2015سنة

 

 الأسهم العادیة وما یشابهها
Assimilées 

 %2 :2013 سنة %             2

 %3.5: 2014 سنة

 %4.5 :2015 سنة

 .84، ص مرجع سبق ذكرهأحمد قارون،  :المصدر

Ø  كما تم  في بازل الثانیة، %4بعدما كانت تمثل  %2فقد تم تخفیضها إلى  :الشریحة الثانیة

، والهدف منه %2.5بقیمة ) رأس المال التحوطي(إضافة هامش حمایة من رأس المال الأساسي

 . هو ضمان قدرة البنوك على مواجهة الاضطرابات التي قد تحصل من حین لأخر

وبناءا على هذا  فرقت بین مرحلة ملاءة البنك ومرحلة إعساره، 3والملاحظ أن مقررات بازل

یتم تحدید نوع الأدوات الرأسمالیة التي تستعمل لامتصاص الخسائر وفق المرحلة التي یمر بها 

 .البنك

تعرف على أنها رأس المال المخصص لمرحلة ملاءة البنك، وتتكون من : فالشریحة الأولى

  .المال الإضافي عنصرین هما الشریحة الأولى من رأس المال الأساسي والشریحة الأولى من رأس

فتعرف على أنها رأس المال المخصص لمرحلة إعسار البنك وبالتالي : الثانیة أما الشریحة

فالأدوات المدرجة ضمن هذه الشریحة تقوم بامتصاص الخسائر التي یتعرض لها البنك خلال 

  .مرحلة إعساره

 :الثانیة بما یليویجب أن تتصف الأدوات الرأسمالیة المدرجة ضمن الشریحة الأولى و    

Ø  سنوات بالنسبة  5أن تكون هذه الأدوات طویلة الأجل وذات تاریخ استحقاق لا یقل عن

للأدوات المدرجة ضمن الشریحة الثانیة، وغیر مقیدة بتاریخ استحقاق بالنسبة للأدوات المدرجة 

أنها قد تكون قابلة للاستدعاء من قبل البنك  كماضمن الشریحة الأولى من رأس المال الإضافي، 

 سنوات شرط تحقق شروط معینة؛ 5بعد مرور 

Ø  ؛أن تكون هذه الأدوات غیر مضمونة وغیر مغطاة بأي ضمان من البنك 
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Ø   أن تكون الأدوات المدرجة ضمن الشریحة الأولى من رأس المال الإضافي والمصنفة بأنها

على امتصاص الخسائر إما عن طریق تحویلها إلى أسهم التزام على البنك، وأن تكون قادرة 

 عادیة عند نقطة محددة مسبقا، أو خفض قیمتها عند نقطة محددة مسبقا؛

Ø   عدم استحقاق الأدوات المدرجة ضمن الشریحة الأولى من رأس المال الإضافي، وللشریحة

ن هذه الأدوات قادرة على الثانیة الأولویة في السداد مقارنة بأصحاب الودائع والدیون، وأن تكو 

 .1امتصاص الخسائر التي یتعرض لها البنك

من خلال ما سبق نجد أن هناك عدة أنواع من الأدوات الرأسمالیة التي یمكن إدراجها ضمن  

 .3و 2الشریحة الأولى أو الثانیة وفیما یلي جدول یبین أهم أنواع هذه الأدوات وفق لجنة بازل

 3و 2أنواع الأدوات الرأسمالیة ووفق بازل  ):07(الجدول رقم

                                                           

       .2،4، ص ص مرجع سبق ذكرهسلمى سایرلي وآخرون،  - 1

 %8   3بازل                %8 2بازل 

  تم إلغاؤها  الشریحة الثالثة

 :الشریحة الثانیة

 :الطبقة السفلى من الشریحة الثانیة

 الأسهم الممتازة محدودة الأجل؛

 الدیون الثانویة طویلة الأجل؛

 .الأوراق المالیة الثانویة محدودة الأجل

 :الطبقة العلیا من الشریحة الثانیة

 الأسهم الممتازة الدائمة متراكمة الأرباح؛

 الدیون الثانویة الدائمة؛

 الأوراق المالیة الثانویة الدائمة؛

 احتیاطات إعادة التقییم؛                     

 .مخصصات عامة

 
 
 

4% 

 :الشریحة الثانیة

ثانویة طویلة الأجل وغیر مضمونة وتلي  أدوات دین

في أولویة ) الودائع والدیون العادیة(الدیون الأخرى 

 السداد؛

تسبق الأدوات المدرجة ضمن الشریحة الأولى من 

رأس المال الإضافي والشریحة الأولى من رأس المال 

 الأساسي في أولویة السداد؛

 .یتم تصنیفها بأنها التزام على البنك

 
 
 

 2% 
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 .5ص مرجع سبق ذكره،سلمى سایرلي وآخرون ، : المصدر

 على النظام المصرفي 3الآثار المتوقعة لاتفاقیة بازل: المطلب الرابع

أكد مصرفیون عالمیون أن الأزمة المالیة دفعت البنوك المركزیة إلى التفكیر جدیا في زیادة 

درسا مستفادا من الأزمة المالیة العالمیة وذلك  3وتعتبر معاییر اتفاقیة بازل ،رؤوس أموال البنوك

المصرفي العالمي من الاختلالات والأزمات المالیة التي تطال تداعیاتها الجوانب لتحصین القطاع 

من  قدر أكبربعلى البنوك الاحتفاظ  یجب الاتفاقیة أنه هذه وتضمنت ،المختلفة للاقتصاد العالمي

دون الحاجة لجهود انقاد حكومیة هائلة كما  ،رأس المال كاحتیاطي یمكنها من مواجهة أي صدمات

 :2فیما یلي على النظام المصرفي 3تلخیص أهم تأثیرات بازل ویمكن. 1حدث في الأزمة الأخیرة

Ø  إعادة هیكلة أو التخلص من بعض وحدات العمل في البنوك لتعظیم استخدام رؤوس الأموال؛ 

                                                           

 .3، ص، مرجع سبق ذكره3اتفاقیة بازل إضاءات،  - 1
 .20-18، ص ص مرجع سبق ذكرهصالح مفتاح ، رحال فاطمة،  - 2

الشریحة الأولى غیر الأساسیة وغیر 

 :الابتكاریة

 .الأسهم الممتازة الدائمة غیر متراكمة للأرباح

 :الشریحة الأولى الابتكاریة

 .أدوات الشریحة الأولى الابتكاریة

 
 

2% 

 :الشریحة الأولى من رأس المال الإضافي

أدوات غیر مقیدة بتاریخ استحقاق تصنف بأنها أدوات 

سهم الممتازة الدائمة غیر متراكمة ملكیة، ومنها الأ

 للأرباح؛

أدوات غیر مقیدة بتاریخ استحقاق تصنف بأنها أدوات 

غیر مضمونة وتلي الودائع والدیون العادیة والثانویة 

أنها تسبق الأسهم العادیة في  علىفي أولویة السداد، 

 أولویة السداد؛ 

دین یمكن تحویلها إلى أسهم عادیة أو خفض  أدوات

قیمتها عند نقطة محددة مسبقا وتصنف بأنها التزام 

 على البنك؛

 

 
 

1.5% 

 :الشریحة الأولى الأساسیة

 رأس المال الأساسي الدائم؛

 حساب الأرباح والخسائر؛

 الاحتیاطات الأخرى؛

 حساب علاوة الإصدار؛

 .صافي الأرباح المرحلیة المحققة خارجیا

 
 
 

2% 
 

 :الشریحة الأولى من رأس المال الأساسي

 الأسهم العادیة الصادرة عن البنك؛

 علاوة الإصدار؛  

 الاحتیاطات المعلن عنها؛

الأسهم العادیة الصادرة عن شركات تابعة للمصرف 

 .والمملوكة من قبل طرف ثالث

 

 
 
 

4.5% 
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Ø   ك بسبب زیادة التكلفة والقیود التي لذعدم القدرة على توفیر كامل الخدمات أو المنتجات و

 یمكن أن تكون أمام عملیة التوریق؛

Ø   انخفاض خطر حدوث أزمات مصرفیة وذلك من خلال تعزیز رأس المال والاحتیاطات

السائلة جنبا إلى جنب مع التركیز على تعزیز معاییر إدارة المخاطر وهدا یؤدي إلى انخفاض 

 الي على المدى الطویل؛خطر فشل البنك وتحقیق الاستقرار الم

Ø  لهذه  بما یضمن ،ستجعل السیطرة على البنوك العالمیة أقوى من قبل 3مقررات لجنة بازل 

لبنوك القدرة والملاءة المالیة التي من خلالها تستطیع التصدي للأزمات المالیة الطارئة وحتى لا ا

 3إضافة إلى أن المیزة الأساسیة في بازل ،2008في أزمة  یتكرر ما حدث لبنك لیمان برادرز

تكمن في أن النموذج المالي الریاضي لاحتساب أخطار الأصول صار أكثر صرامة ودقة في 

 عملیة تقییم الأصول الخطرة؛

Ø   انخفاض إقبال المستثمرین على الأسهم المصرفیة، نظرا لكون أرباح الأسهم من المرجح أن

ء قواعد رأس المال وبصفة عامة سینخفض العائد على حقوق تنخفض للسماح للبنوك بإعادة بنا

 المساهمین وكذلك ربحیة المؤسسات بشكل كبیر؛

Ø  یؤدي إلى التحكیم الدولي لأن الاختلاف في تطبیق  3التعارض في تطبیق مقررات لجنة بازل

 سیؤدي إلى تواصل تعطیل الاستقرار الشامل 2وبازل 1كما حدث في بازل 3معاییر لجنة بازل

 للنظام المالي؛

Ø   فرض ضغوط على المؤسسات الضعیفة بحیث تجد البنوك الضعیفة صعوبة كبیرة لرفع

 رأسمالها؛

Ø   التغیر في الطلب على التمویل من تمویل قصیر الأجل إلى التمویل طویل الأجل، فإدخال

صادر نسبتین للوفاء بمتطلبات السیولة القصیرة والطویلة الأجل، تدفع الشركات بعیدا عن م

التمویل قصیرة الأجل وأكثر نحو ترتیبات التمویل على المدى الطویل، وهذا یؤثر بدوره في 

 هوامش الربح التي یكمن تحقیقها؛

Ø  ستدفع باتجاه رفع كلفة الخدمات المصرفیة على  3إن معاییر اللجنة الدولیة المصرفیة لبازل

وابط أكثر تدخلا في هیكل رأس مال الشركات والأفراد المتلقیة لهذه الخدمة، مقابل تطبیق ض

جوداتها وبالتالي تحمیل إدارتها تكالیف أكبر تتطلب رفع أسعار الخدمات المقدمة و البنوك، وم

 للجمهور؛
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Ø  انخفاض القدرة على الإقراض حیث أن القیود والشروط التي تتعلق بزیادة حجم الاحتیاطات 

النظامیة التي لدى البنوك فیها قیودا للبنوك في الإقراض ما یعمق من أزمة السیولة الحالیة، 

وبالتالي یرفع التكلفة على البنوك في تحصیل السیولة القصیرة الأجل، وهو ما سینعكس لاحقا 

یة على رفع تكلفة الخدمات المصرفیة المقدمة للشركات والأفراد نظرا لارتفاع الكلفة التشغیل

 للبنوك؛

Ø  إقرار شفافیة اكبر في العالم المالي؛ 

Ø   سیجعل اقتصادیات الدول النامیة تعاني وسیضع البنوك في وضع  3إن تطبیق اتفاقیة بازل

 لا تستطیع المشاركة والمساهمة في تمویل التنمیة الأساسیة والضروریة لبلدانها؛

Ø  ستحد من قدرة البنوك على تمویل المشاریع التنمویة، وهذا بعد فرضها قیود  3معاییر بازل

وعدم قدرة البنوك على  الائتمانيعلى السیولة النقدیة والتي تؤدي إلى حدوث نوع من التشدد 

تمویل المشاریع التنمویة الضخمة التي تقودها الحكومة، إلى جانب أن تطبیق هذه المعاییر 

 كلفة القروض الممنوحة لأي قطاعات أو أنشطة اقتصادیة؛سیؤدي إلى ارتفاع ت

Ø   إن لهذه المعاییر الجدیدة انعكاساتها على النمو، حیث تشیر تقدیرات منظمة التعاون والتنمیة

 %1.05سیؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمقدار 3أن تنفیذ اتفاقیة بازل

 .تقریبا %1.5إلى 
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 :خلاصة

من خلال دراستنا لهذا الفصل توصلنا في النهایة إلى أن البنوك المركزیة للدول الصناعیة  

التي ركزت على  الأولى الكبرى قامت بإعداد النظم الاحترازیة للبنوك من خلال معاییر لجنة بازل

ورة رأت ضر  السلطات الرقابیة المخاطر الائتمانیة فقط لحساب معدل كفایة رأس المال، إلا أن

إعادة النظر في كیفیة حساب معدل كفایة رأس المال لدیها، وذلك مقابل المخاطر المتنوعة التي 

أصبحت تتعرض لها، خاصة في ظل انتشار التعامل بالأدوات المالیة الحدیثة كالمشتقات، لذلك 

ذلك بإدراج المخاطر السوقیة عند و  1996 في عامأدخلت عدة تعدیلات على اتفاقیة بازل الأولى 

احتساب معدل كفایة رأس المال ، وإضافة شریحة ثالثة لرأس المال هي القروض المساندة ووضع 

طریقین لحساب المتطلبات الرأسمالیة لمخاطر السوق، ولكن رغم الایجابیات التي حققتها هذه 

 الثانیة دى إلى إصدار اتفاقیة بازلالاتفاقیة إلا أنها أظهرت على العدید من السلبیات وهذا ما أ

حیث تم إدخال المخاطر التشغیلیة في مقام معدل كفایة رأس المال، كما تم اقتراح طرق احتساب 

الأموال الخاصة لتغطیة كل من مخاطر الائتمان، التشغیل، وكذلك إضافة دعامة ثانیة والمتمثلة 

السوق، ورغم كل هذا إلا أنه ظهرت جملة  في المراجعة الرقابیة ودعامة ثالثة تتمثل في انضباط

من النقائص في هذه الاتفاقیة وأصبحت محل جدل وانتقاد الكثیرین بسبب ما نتج عن الأزمة 

حیث تلزم قواعد هذه الاتفاقیة الجدیدة  الثالثة ، هذا ما أدى إلى ظهور اتفاقیة بازل2008المالیة 

في المستقبل وبالتغلب بمفردها على الاضطرابات  البنوك بتحصین أنفسها جیدا من الأزمات المالیة

المالیة التي یمكن أن تتعرض لها دون مساعدة أو تدخل للبنك المركزي قدر الإمكان، وتهدف 

محاور الاتفاقیة المقترحة إلى زیادة متطلبات رأس المال وتعزیز جودة رأس المال المدفوع للقطاع 

لجدیدة إلا أن المدة الزمنیة لتطبیق هذه الاتفاقیة قد تصل البنكي، لكن ورغم الصرامة في المعاییر ا

 .2019إلى عام 
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 :تمهید

 ستقلال إلى یومنا هذا عدة تحولاتعرف الجهاز المصرفي الجزائري منذ نشأته غداة الا 

 بعدة مر حیث ،أفرزتها معطیات داخلیة متعلقة به، وأخرى خارجیة متعلقة بالبیئة الخارجیة الدولیة

 ازاجه الجزائر ورثت السیاسي الاستقلال فبعد معینة، بخصائص منها مرحلة كل اتسمت مراحل،

 السلطات جعل ما وهذا الفرنسیة، المصالح یخدم اللیبرالي النظام أساس على قائما متنوعا مصرفیا

 تمویله ویضمن الاقتصادیة التنمیة نموذج یوافق مصرفي جهاز بإنشاء تهتم الجزائریة العمومیة

 ظاهرة لأن نظرا حقیقي، وتحدي اختبار مرحلة الراهن الوقت في الجزائري المصرفي القطاع ویدخل

 الحالي الوقت في یصعب مسارا أخذت المنافسة، حدة واشتداد العالمیة المصرفیة الأسواق تحریر

 رقم القانون من انطلاقا الدولة بها قامت التي الإصلاحات من بالرغم الراهنة، بالإمكانیات مجاراته

ي ف  المؤرخ 10-90 وقانون والقروض، المصارف بنظام المتعلق 19/08/1986المؤرخ في  86-12

 القیم سوق إنشاء المتضمنة المكملة الأخرى والقوانین والقرض، بالنقد المتعلق 14/04/1990

 .الوطني التراب فوق الأجنبیة للمصارف وفروع خاصة بنوك بفتح السماح وكذا المنقولة

 ومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى مختلف التطورات التي شهدها النظام المصرفي

 :من خلال ثلاثة مباحث رئیسیة هي الجزائري

 1990النظام المصرفي الجزائري وإصلاحه قبل : المبحث الأول

 10-90النظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد والقرض : المبحث الثاني

 تقییم أداء النظام البنكي الجزائري: المبحث الثالث
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 1990صلاحه قبل النظام المصرفي الجزائري وإ : المبحث الأول

 فسعتالفرنسي،  ورثت الجزائر عشیة الاستقلال جهازا مصرفیا واسعا، لكنه تابع للمستعمر

في جمیع المجالات ومنها القطاع المالي القائمة  ختلالاتالا تصحیح إلىالسلطات الجزائریة 

المالیة، ثم في إطار استرجاع السیادة النقدیة و والمصرفي، فأنشأت المؤسسات المالیة والنقدیة 

وفي مرحلة ثانیة قامت بتكییف عمل الجهاز البنكي بما یتوافق والخیار  ،الموجودة بنوكأممت ال

 المبحث مختلف التطورات والإصلاحات التي مر بها الاشتراكي مع بدایة السبعینات، ویبین هذا

 .1989إلى غایة  1962النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة 

  )1969-1962(نظام المصرفي الجزائري خلال الفترة ال: المطلب الأول

 :هما خلال هذه الفترة إلى لمرحلتین أساسیتینیمكن تقسیم تطور النظام المصرفي الجزائري 

  )1965-1962(فترة إضفاء السیادة من  :الفرع الأول

ة، وذلك من إلى استرجاع كامل سیادتها المالیة والنقدی بعد الاستقلال مباشرة سعت الجزائر     

، وبسط كامل سیادتها على لفرنساخلال إنشاء الهیاكل الضروریة للخروج بسرعة من تبعیتها 

السلطة النقدیة لبناء نظام مالي ومصرفي وطني یتماشى مع اختیارات الدولة الجزائریة، وهذه 

1963التبعیة جعلت الجزائر منتمیة لمنطقة الفرنك الفرنسي إلى غایة سنة 
أكتوبر  10ي، حیث تم ف1

غرام من  0.18إصدار عملة وطنیة هي الدینار الجزائري على أساس غطاء ذهبي یعادل  1964

شائها الجزائر في هذه ومن بین المؤسسات والهیئات المالیة التي قامت بإن .2الذهب للدینار الواحد

 : ذكر ما یليالفترة ن

ئریة عن الخزینة العمومیة الفرنسیة في تم فصل الخزینة العمومیة الجزا: الخزینة العمومیة. أولا

29/08/1962
، وقد أوكلت إلیها القیام بالنشطة التقلیدیة الخاصة بوظیفة الخزینة، إضافة إلى 3

منح قروض الاستثمار للقطاع الاقتصادي، وقروض التجهیز : منحها بعض الصلاحیات منها

 .4للقطاع الفلاحي

                                                 
 الجزائر، ، جامعة سعد دحلب البلیدة،4، مجلة أفاق اقتصادیة العدد الإصلاحات المصرفیة في الجزائربالهاشمي جیلالي طارق،  -1

 .55، ص 2005
 -BADR-ل أداء البنوك الجزائریة، دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالرقابة المصرفیة ودورها في تفعیذهبیة بلعید،  -2

 .40، ص 2007الجزائر، البلیدة،  جامعة سعد دحلب مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص نقود مالیة وبنوك،
  .55ص  2000 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني،  -3
 ، ص2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، طمحاضرات في النظریات والسیاسات الاقتصادیةبلعزوز بن علي،  -4

173. 
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الصادر بتاریخ  144-62تأسیس هذا البنك تحت رقم تم : BCAالبنك المركزي الجزائري . ثانیا

13/12/1962
فرنسا  لیحل محل بنك الجزائر الذي أنشأته 1963، وقد بدأ نشاطه في أول جانفي 1

، ویعتبر هذا البنك هیئة وطنیة عمومیة تتمتع بكامل شخصیتها المعنویة والاستقلال 1851في عام 

 :2ومن مهامه .%100ري وهو ملك للدولة بنسبة ملیون فرنك جزائ 40المالي برأس مال قدره 

Ø إصدار العملة الوطنیة مع الاحتكار التام لها؛ 

Ø تسییر احتیاطات العملة الأجنبیة؛ 

Ø مراقبة منح القروض؛ 

Ø متابعة السیولة لدى البنوك الأولیة. 

 07/05/1963المؤرخ في  165-63تأسس بموجب القانون: CADالصندوق الجزائري للتنمیة. ثالثا

والصندوق الوطني للمناقصات  (CEDA)لذي ضم كل من صندوق التجهیز والتنمیة الجزائري وا

، ووضع هذا الصندوق تحت وصایة وزارة المالیة 3اللذان كانا إبان الاستعمار (CNME)العامة 

  .4وهو مكلف بتمویل الاستثمارات المنتجة في إطار البرامج والمخططات الخاصة بالاستثمارات

في  المؤرخ 227-64أنشئ بموجب القانون  :CNEPصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط ال. رابعا

وهو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ومن أهم أنشطته ، 10/08/1964

 .5جمع المدخرات الفردیة وأموال الهیئات المحلیة من أجل بناء السكنات

 )1969-1966(فترة التأمیمات من : الفرع الثاني

أرغم البنك  ،)1966-1962(الاقتصاد الجزائري خلال الفترة تمویل الأجنبیة  رفض البنوكإن 

قطاع الزراعة والصناعة، وهذه الوضعیة لالمركزي والخزینة العمومیة على التمویل المباشر خاصة 

لتضع حدا  هذا الوضع كان دافعا قویا للسلطةو أنشأت ازدواجیة وتناقض في النظام المصرفي، 

میلاد ، والتي نتج عنها 1966وذلك لقیامها بتأمیم البنوك الأجنبیة ابتدءا من سنة لهذا التناقض 

  :وهي "بنوك أولیة"ثلاثة بنوك تجاریة جزائریة سمیت 

برأس قدره  13/06/1966بتاریخ  178-66أنشئ بموجب الأمر : BNAالبنك الوطني الجزائري . أولا

من أجل تمویل المشاریع الاقتصادیة، وضم هذا البنك بعد ذلك عدد من  ملیون دینار جزائري 20

                                                 
 . ، المتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري وتحدید قانونه الأساسي13/12/1962الصادر بتاریخ  144-62القانون رقم  -1
 .31-30، ص ص 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، طالمصرفي الجزائري الوجیز في القانونمحفوظ لعشب،  -2
، المؤتمر الدولي حول الأداء المتمیز ، إدارة النظام المصرفي الجزائري من قبل الاستقلال إلى فترة الإصلاحاتصالح مفتاح -3

 .106ص الجزائر، ، جامعة ورقلة، 2005للمنظمات والحكومات، مارس 
 . 130، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، طمدخل للتحلیل النقديمود حمیدات، مح -4
 .182، ص2008، مصر، مؤسسة شباب الجامعة، الاقتصاد المصرفيخبابه عبد االله،   -5



  وتقییم أدائه تطور النظام المصرفي الجزائري             الثاني                  الفصل 

 
47 

بنك التسلیف ، 1966بنك التسلیف العقاري التونسي جویلیة  البنوك ذات الأنشطة المتشابهة وهي

بنك باریس والبلاد المنخفضة ، 1968بنك باریس الوطني جانفي ، 1967الصناعي والتجاري جویلیة 

1968جوان 
1. 

 :2وظائفه فیما یليكن تلخیص أهم ویم     

Ø  ؛تنفیذ خطة الدولة في مجال الائتمان القصیر والمتوسط 

Ø  ؛منح الائتمان الزراعي للقطاع المسیر ذاتیا 

Ø  ؛إقراض المنشآت الصناعیة العامة 

Ø  ؛خصم الأوراق التجاریة في میدان الإسكان 

Ø  ع الفلاحي مع ممارسة تخصص هذا البنك في تمویل القطا 1982 سنة حتى إلى غایة تاریخ 

نشاطاته الأخرى، وخاصة تمویل القطاع الفلاحي المسیر ذاتیا الذي منحت له الدولة أولویة 

 .3المساعدة الضروریة لزیادة الإنتاج

بـرأس  14/5/1967المـؤرخ فـي  75-67أنشئ بموجـب الأمـر : CPAالقرض الشعبي الجزائري . ثانیا

وزارة  قـــع تحـــت وصـــایةویتبـــر مؤسســـة اقتصـــادیة عمومیـــة ویعملیـــون دینـــار جزائـــري،  15مـــال قـــدره 

البنــك ، البنــك الشــعبي التجــاري والصــناعي الــوهراني ،المالیــة، وهــو عبــارة عــن إدمــاج البنــوك التالیــة

البنـــك الجهـــوي للقـــرض ، البنـــك التجـــاري والصـــناعي للجزائـــر، الجهـــوي الصـــناعي والتجـــاري لعنابـــة

وهــي  1967ســنة ك أدمجــت ثلاثــة بنــوك أجنبیـة ابتــداء مــن إضــافة إلــى تلـك البنــو ، الشـعبي الجزائــري

التعاونیـة  ، 30/06/1968 الشـركة المارسـیلیة للبنـوك فـي، 01/01/1968فـي  البنك الجزائـري المصـري

1972الفرنسیة للإقراض والبنوك في 
4.  

 :5ومن مهام القرض الشعبي الجزائري ما یلي

Ø  ـــــة ـــــل القطاعـــــات الاقتصـــــادیة التالی ـــــة والحرفیـــــة  الأشـــــغال: تموی ـــــة، الصـــــناعة التقلیدی العمومی

 ؛...والمهن

Ø  للإدارات المحلیة؛و  تقدیم القروض للمجاهدین 

                                                 
 .120، ص 2007مارس  الجزائر، ، مطبعة مزوار، الوادي،محاضرات في الاقتصاد النقدي والسیاسات النقدیةمفید عبد اللاوي،  -1
 .  57، ص 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني،   -2
 .68، ص 1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اقتصاد الجزائر المستقلةأحمد هني،  -3
 .131، صمرجع سبق ذكرهمحمود حمیدات،  -4
دراسة نظریة ومیدانیة للبنوك الجزائریة خلال -قیاس الكفاءة الاقتصادیة في المؤسسات الاقتصادیة، قریشي محمد الجموعي -5

، 2006-2005 ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر،2003-1994الفترة 

 .117ص 
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Ø  تمویل مشتریات الدولة على مستوى الشركات الوطنیة والولایات والبلدیات. 

01/10/1967الصادر في  204-67أنشئ بموجب الأمر رقم: BEAالبنك الخارجي الجزائري. ثالثا
1 

ملیون دینار جزائري، لیصبح ثالث بنك تجاري یتم تأسیسه تبعا لقرارات تأمیم  20ه برأس مال قدر 

الشركة العامة ، 12/10/1967 القرض اللیوني في القطاع البنكي، وقد ضم خمسة بنوك أجنبیة وهي

البنك الصناعي للجزائر والبحر الأبیض ، بنك باركلیز الفرنسي وقرض الشمال، 1968 سنة في

                       .المتوسط

 :2ویمارس البنك الخارجي الجزائري المهام التالیة

Ø   جمع الودائع الجاریة؛ 

Ø  تمویل عملیات التجارة الخارجیة، ومنح قروض الاستیراد؛ 

Ø  سونطراك، شركات : تمویل القطاعات الأخرى، حیث ترتكز فیه العملیات المالیة الكبرى مثل

 .یة وقطاعات الاقتصاد الأخرىالصناعات الكیماویة والبتروكیماو 

 وتم سحب  تمت استقلالیة الجهاز المصرفي الجزائري بصورة نهائیة،  1967نوفمبر 1وفي        

ـــى المبـــادلات الخارجیـــة وإقامـــة الاحتكـــار للبنـــوك  جمیـــع اعتمـــادات البنـــوك الأجنبیـــة، والســـیطرة عل

 . 3العمومیة الجزائریة على كل عملیات الصرف والاقتراض

                                 )1985-1970(النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة : لب الثانيالمط

 :تین أساسیتین همالشهد النظام المصرفي خلال هذه الفترة مرح

 )1971-1970(الإصلاح المالي  :الفرع الأول

زالة الاختلال بهدف إ )1973-1970(جاء هذا الإصلاح في إطار المخطط الرباعي الأول      

خلالها تم تم من حمل رؤیة جدیدة  كما أنهوتخفیف الضغط على الخزینة في تمویلها للاستثمارات، 

إسناد مهمة تسییر ومراقبة العملیات المالیة للمؤسسات العمومیة للبنوك، كما فرض مراقبة صارمة 

 :4لتالیةعلى التدفقات النقدیة، ونوجز في إطار هذا الإصلاح اتخاذ الإجراءات ا

Ø  عملیات لتمویل العمومیة المؤسسات طرف من المكشوف على السحب استعمال إمكانیة 

 ؛ 1971لسنة المالیة قانون من 30 المادة خلال من وذلك الاستغلال،

                                                 
 .المتعلق بإنشاء البنك الخارجي الجزائري وتحدید قانونه الأساسي، 1/10/1967الصادر بتاریخ  204-64القانون رقم  -1
 .334، ص 2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الاقتصاد النقدي والبنكي،الطاهر لطرش،  -2

 .55، ص 2000، ط مرجع سبق ذكرهشاكر القزویني،  -3

، أطروحة المصرفیة وزیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریةالتحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات عبد القادر،  بریش -4

 .50، ص 20052006-، 3دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، فرع نقود ومالیة، جامعة الجزائر
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Ø  لقانون 07 رقم المادة خلال من ،المخططة العمومیة الاستثمارات تمویل طرق تحدید تم 

 :یلي فیما والمتمثلة ،1971لسنة المالیة

 البنك لدى الخصم لإعادة قابلة سندات إصدار بواسطة تتم الأجل متوسطة بنكیة قروض _    

 ؛المركزي

 الجزائري البنك مثل متخصصة مالیة مؤسسات طرف من ممنوحة الأجل طویلة قروض_     

 للتنمیة؛ 

 .مالیةال وزارة من مسبق تصریح خلال من وذلك الخارجیة القروض طریق عن التمویل _    

Ø  الإجباریة المساهمة طریق عن الوطني الادخار تعبئة في المالیة المؤسسات دور تقویة 

 الصادرة 93-71 التعلیمة من 26 المادة بمقتضى وذلك الدولة، میزانیة في العمومیة للمؤسسات

 لدى حساب في والاحتیاطات لاكاتتالإه مبالغ بتخصیص تقضي والتي، 31/12/1971في 

 عن الوطنیة العمومیة المؤسسات عجز في یتمثل مشكلا طرح القرار هذا ولكن مومیة،الع الخزینة

 ؛الدولة میزانیة في للمساهمة إیجابیة نتائج تحقیق

Ø  هیكلة لإعادة مخطط إعداد تم بحیث التسییر، في عجزا تواجه التي العمومیة المؤسسات دعم 

 وإلى الدولة طرف من مفروضة جیةخار  قیود عن ناتجا عجزا سجلت التي العمومیة المؤسسات

 ؛التسییر سوء عن ناتجا عجزا سجلت التي العمومیة المؤسسات تطهیر معاییر

Ø  ؛وإداریة مركزیة بطریقة الفائدة معدلات تحدید 

Ø  الاستغلال بعملیات خاص الاستغلال حساب، هما فقط حسابین بفتح المؤسسات إلزام 

 ؛الاستثمار بعملیات خاص الاستثمار وحساب

Ø  إقرار التوطین الإجباري بحیث لا یحق للمؤسسات التعامل مع أكثر من بنك واحد، وإقرار 

مبدأ التخصص القطاعي للبنوك، بحیث یكون كل بنك متخصص في التعامل وتمویل قطاع 

 .اقتصادي محدد

كامتداد  1971سنة  )(BADوفي إطار هذه الإصلاح تم إنشاء البنك الجزائري للتنمیة 

جزائري للتنمیة، وهو بنك استثماري حل محل الخزینة العامة في مجال منح القروض للصندوق ال

وتماشیا مع السیاسة العامة للدولة في إطار ، الطویلة الأجل في إطار تمویل المخططات التنمویة

 :1الاقتصاد المخطط تم إنشاء هیئتین مصرفیتین تتكفلان بتسییر البنوك ومراقبة القروض هما

                                                 
ة، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیالنظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیةمحمد زمیت،  -1

 .90، ص 2006-2005فرع تخطیط، جامعة الجزائر، 
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Ø   وضع تحت وصایة 30/06/1971المؤرخ في  74-71أنشئ بموجب الأمر : ضمجلس القر ،

وزارة المالیة، وینحصر دوره في تقدیم الآراء والتوصیات المتعلقة بالنقد والقرض، وبرامج تنمیة 

 .الاقتصاد الوطني، وكذلك رفع تقاریر دوریة إلى وزیر المالیة

Ø  30/06/1971 المؤرخ في 74-71الأمرأنشئت بموجب  :اللجنة التقنیة للمنشآت المصرفیة 

تقدیم الآراء والتوصیات المتعلقة بجمیع المسائل بوقد كلفت  ،تعمل تحت سلطة وزیر المالیة

دراسة كافة الأمور التي تسهل نشاط مع  ،المرتبطة بالمهنة المصرفیة وجمیع المهن المرتبطة بها

 .المؤسسة المالیة في جمیع جوانبه

تم إرساء القواعد الجدیدة لتمویل قطاع الإنتاج والتي جعلت الخزینة وسیطا  وفي هذا الإطار      

مالیا أساسیا، وأصبح الاقتصاد یعتمد علیها كلیا بضمان تحدید مصادر التمویل للاستثمارات 

 :1تيالمخططة كالآ

Ø   القروض الطویلة الأجل الممنوحة من موارد الادخار المجمعة من قبل الخزینة والمقدمة من

 رف الهیئات المالیة المتخصصة؛ط

Ø  القروض المصرفیة المتوسطة الأجل القابلة للخصم لدى مؤسسات الإصدار؛ 

Ø  القروض الخارجیة. 

 )1985-1982(إعادة هیكلة المؤسسات المصرفیة : ثانيالفرع ال

لى غایة إ 1982الجزائریة ابتداءا من سنة  تماشیا مع سیاسة إعادة الهیكلة التي باشرتها الدولة      

، فقد تم على إثرها إعادة هیكلة البنوك وإضفاء المزید من التخصص في مجال نشاطها، 1985 سنة

 :والتي نتج عنها بنكین جدیدین هما

المؤرخ في  206-82بموجب المرسوم  هسیتأستم  :BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة . أولا

 2جزائري برأس مال قدره ملیار دینار جزائريوذلك بعد إعادة هیكلة البنك الوطني ال 16/03/1982

  بنوعیه الفلاحي القطاع تمویلب قیاموقد أوكلت له إلى جانب قیامه بالعملیات المصرفیة التقلیدیة ال

                                                 
، الملتقى الأول حول إصلاح المنظومة المصرفیة في الألفیة -واقع وأفاق-إصلاح المنظومة المصرفیة في الجزائرمحمد سحنون،  -1

 .8ص  الجزائر، ، جامعة جیجل،2005الثالثة، جوان 

وتحدید قانونه الأساسي،  BADRإنشاء بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  المتضمن 13/03/1982المؤرخ في  206-82الأمر رقم  -2

 .1982مارس 16، الصادرة في 11الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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 أنشطة تمویل، و والحرفیة الفلاحیة النشاطات ترقیة أجل من قروض بتقدیم وذلك، والخاص العام

 .1الریف في المختلفة والأنشطة الغذائیة الصناعات

بعـد  30/04/1985الصادر بتـاریخ  85-85أنشئ بموجب المرسوم  :BDLبنك التنمیة المحلیة. ثانیا

إعـــادة هیكلـــة القـــرض الشـــعبي الجزائـــري، وهـــو بنـــك إیـــداع واســـتثمار بـــرأس مـــال قـــدره ملیـــار دینـــار 

خصــص بتمویــل جزائــري، یقــوم بتلقــي الودائــع مــن الأفــراد والمؤسســات وتمویــل التجــارة الخارجیــة، ویت

الولایـــة  الجماعـــات والمؤسســـات المحلیـــة ذات الطـــابع الاقتصـــادي الـــذي یخضـــع لوصـــایة البلدیـــة أو

 .2بواسطة قروض قصیرة والمتوسطة والطویلة الأجل، وتمویل التجارة الخارجیة

     إلى 1962 من الممتدة الفترة وفي الجزائري، المصرفي الجهاز أن نجد سبق ما خلال من      

 دائرتین، دائرة مصرفیة مالیة تتمثل في البنك المركزي الجزائري وبنوك من یتكون كان 1985

 البنك، البنك الوطني الجزائريبنك التنمیة المحلیة، بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة،  هي الودائع

 جزائريال البنك یة تتمثل فيواستثمار  یةادخار  دائرة، و القرض الشعبي الجزائري، الخارجي الجزائري

 .وتوظیفها المدخرات جمع إلى یهدف والذي والاحتیاط للتوفیر الوطني الصندوق، للتنمیة

 )1989-1986(النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة : المطلب الثالث

إلى الإلغاء الفعلي للاستقلالیة المالیة  )1971-1970( خلال الفترة أدت الإصلاحات المالیة

فیها البنوك التي لم تقم بدورها الحقیقي في الوساطة، ولتدارك هذا الوضع للمؤسسة العمومیة بما 

  .1988الصادر في سنة  ، ثم تم تعدیله بالقانون1986شرع في إصلاح مصرفي منذ 

    1986  لعام والبنك القرض قانون خلال من المصرفي الإصلاح: ولالفرع الأ 

 النظام وتعثر 1986سنة  النفط أسعار وانخفاض الخارجیة المدیونیة أزمة ظهورل نتیجة

 قوى یتبني دیدج نظام في التفكیر إلى أدى ،المركزي التخطیط على القائم السابق الاقتصادي

 شملت إصلاحات عدة إجراء إلى السلطات سعت الاقتصادي، للضبط وآلیات للقرار كقواعد السوق

 هذه ومن ،السوق اقتصاد نحو توجهال إلى الوطني الاقتصاد تحضیر قصد المالي والنظام الجهاز

 المؤرخ 12-86 القانون بموجب والقروض البنوك بنظام المتعلق القانون إصدار الإجراءات

 المبادئ إرساء أجل من البنكیة الوظیفة على جذري إصلاح إدخال تم حیث ،19/08/1986في

                                                 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التسییر، -حالة الجزائر -دور التمویل المصرفي في التنمیة الاقتصادیة نوال،  جمعون -1

 . 90، ص 2005-2004خصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر، ت
، تحدیث الخدمة المصرفیة لمواجهة اختلالات المنظومة المصرفیة في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق في الجزائرعادل،  رحال -2

 .70، ص 2014-2013الجزائر، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد التنمیة، جامعة باتنة، 
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 المبادئ إرساء أجل من البنكیة الوظیفة على جذري إصلاح إدخال تم حیث ،19/08/1986 العامة

 .ةالمصرفی المؤسسات یسیر الذي القانوني الإطار وتوحید العمومیة للبنوك العامة

القانون في إطار إصلاح المنظومة  هذا ویمكن إیجاز أهم المبادئ والقواعد التي تضمنها      

 :1المصرفیة فیما یلي

Ø  لنقدیة؛استعادة البنك المركزي لصلاحیاته فیما یخص تطبیق السیاسة ا 

Ø   وضع نظام بنكي على مستویین، أي الفصل بین البنك المركزي كملجأ للإقراض وبین

 نشاطات البنوك التجاریة؛

Ø   استعادة مؤسسات التمویل دورها من خلال تعبئة الادخار وتوزیع القروض في إطار المخطط

 الوطني للقرض؛

Ø  في العلاقات التي تربط البنك  تقلیل دور الخزینة في نظام التمویل، من خلال إعادة النظر

 .المركزي بالخزینة، فأصبحت القروض الممنوحة للخزینة العمومیة محدودة

مفهوم جدید في مجال ضبط وتسییر القروض یتمثل في المخطط  12-86وقد أدخل قانون       

 :2الوطني للقرض الذي یعمل على تحدید ما یلي

Ø  عها، والقروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض؛حجم وطبیعة الموارد الداخلیة المطلوب جم 

Ø  حجم الاعتمادات الخارجیة التي یمكن رصدها؛ 

Ø  مستوى تدخل البنك المركزي في تمویل الاقتصاد؛ 

Ø  استدانة الدولة وكیفیة تمویلها. 

ووفقا لهذا القانون أرادت الدولة إعطاء دور أكثر أهمیة للبنوك الثانویة، وهذا بالقیام بعدة 

ى مستوى الهیاكل الاستشاریة والمتمثلة في إنشاء مجلس وطني للقرض ولجنة لمراقبة تغییرات عل

عملیات البنوك، بدلا من مجلس القرض واللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة المنشأة وفقا لإصلاح 

1971المالي لسنة 
3. 

عامة لم یستطع التكیف مع الإصلاحات التي قامت بها السلطات ال 12-86القانون  لكن 

، كما أنه لم یأخذ بعین 1988 خاصة بعد صدور القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة سنة

                                                 
، الملتقى الأول حول المنظومة البنكیة في ظل التحولات القانونیة معوقات تطویر النظام البنكي في الجزائرلحسن،  تركي -1

 .5ص  الجزائر، ، المركز الجامعي بشار،2006والاقتصادیة، 
 20 في ة، الصادر 34مهوریة الجزائریة، العدد لجلالرسمیة  الجریدة، 19/08/1986المؤرخ في  12-86من القانون  26المادة  -2

 .1986أوت 
، 2003، جامعة الجزائر، 3، مجلة الباحث، العددالنظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیةالطیب یاسین،  -3

  .52ص
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الاعتبار المستجدات التي طرأت على مستوى التنظیم الجدید للاقتصاد، مما أدى بالسلطات إلى 

 .1988تعدیله وإتمامه بنصوص جدیدة تمثلت في قوانین

 1988ت العمومیة لعام القانون التوجیهي المؤسسا: ثانيالفرع ال

 الأزمة استمرار أن إلا 12-86 القانون في الواردة المصرفیة الإصلاحات من الرغم على
 القطاعات مجموع شمل واسع إصلاحي برنامج تطبیق إلى الجزائریة بالسلطات دفعالاقتصادیة 
 06-88 ونالقان بصدور وذلك ،1988سنة من ابتداءً  العمومیة البنوك فیها بما، 1الاقتصادیة

 أكثر البنوك أصبحت حیث ،مومیةالع المؤسسات توجیه والمتضمن 12/01/1988 الصادر في
 .القروض منح وفي المالیة مواردها إدارة فياستقلالیة 

 الإجراءات مع تفاعلت حیث القانون، بهذا معنیة عمومیة مالیة مؤسسات هي البنوك أن بماو       
 إلى وانتقالهاهامة في تطورها  مرحلة 06-88 نالقانو  على ةالمصادق شكلت لذلك بها، جاءالتي 

 أصبحت وعلیه المتاجرة قواعد حسب السوق في بالتدخل الالتزام وحتى القدرة بمنحها ،الاستقلالیة

 لدیونها ومتابعتها للمشاریع ودراستها للقروض منحها یخص فیما استقلالیتها بكامل تتمتع البنوك

 .یةالداخل لشؤونها وتسییرها
 :2نذكر ما یليقانون  هذا القانون وأهم المبادئ والقواعد التي تضمنها      
Ø   دعم دور البنك المركزي في إعداد وإدارة السیاسة النقدیة، بغرض تحقیق التوازن في الاقتصاد

 الكلي، مع إعطاء استقلالیة للبنوك في إطار التنظیم الجدید للاقتصاد والمؤسسات؛

Ø  ة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة والتوازن المحاسبي؛یعتبر البنك شخصی 

Ø  یمكن لمؤسسات القرض أن تطلب قروض من السوق الداخلي أو الخارجي؛ 

Ø   یمكن للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة أن تقوم بتوظیف أموالها لاقتناء أسهم وسندات
 .تصدرها مؤسسات تنشط داخل التراب الوطني وخارجه

هو رد الاعتبار لوظائف النظام البنكي في القیام  )1988-1986(وأهم ما میز إصلاحات       
 بتعبئة الموارد وانخفاض دور الخزینة في القیام بعملیات التمویل، ورد الاعتبار لأهمیة النقود في

                                                 
 في الإصلاحات الاقتصادیة ولح الوطني الملتقى ،الإصلاحات بعد المصرفي النظام ،سلیمان بلعور اللطیف، عبد مصیطفى -1

 .3ص الجزائر،  ، المركز الجامعي بشار،21/04/2004-20 ، یوميالتسویقیة والممارسة الجزائر
 .125ص  مرجع سبق ذكره،موسى مبارك أحلام،  -2
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في التأثیر على مختلف المتغیرات الاقتصادیة الأخرى، وإحداث تغییرات على هیكل الجهاز المصر 

 .1والعلاقات القائمة بین مختلف أجهزته

وكل هذا أدى إلى إفراز مجموعة من السلبیات وتراكمت منذ الاستقلال وبذلك فهي تؤثر 

على فعالیة الجهاز المصرفي الذي لم یؤد وظیفته على أتم حال وأخل بجمیع مسؤولیاته، لذا 

قانون النقد والقرض الذي جاء تطلبت إصلاحات عمیقة وجذریة على هذا النظام حیث تم إصدار 

 .جدیدة فیما یخص  تسییر النظام المصرفي بتعدیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، 10رة، العدد والتجا والتسییر الاقتصاد علوم مجلة ،الجزائر في السوق اقتصاد إلى التحول صعوبات في دراسة ملیكة، صدیقي -1

 .148-147، ص ص 2004جامعة الجزائر، 
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 10-90 النظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد والقرض: المبحث الثاني

لم یتحسن  المؤسساتفإن الإصلاحات التي سبقت فترة التسعینیات لم تأت بنتائج مرضیة، 

كوسیط مالي، وفي ظل عدة ظروف صعبة عرفتها الجزائر تم  لم تقم بمهامها وك، والبنأداؤها

 تحولا نوعیاوالذي یعد  1990أفریل  14المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في  10-90إصدار القانون 

هذا  أدت لصدورإلى الظروف التي  ري ككل، لذا سوف نتعرف في هذا المبحثئللنظام الجزا

بالإضافة إلى التعدیلات التي طرأت علیه إلى  ،ا المبادئ التي یقوم علیهاوأهدافه، وكذ القانون

 . 2010غایة سنة 

 قانون النقد والقرض وأهدافهصدور  ظروف: المطلب الأول

كما أنه یهدف إلى تحقیق  ة،وداخلیدولیة لقد تم إصدار قانون النقد والقرض في ظل ظروف 

 .وهذا ما سنتطرق إلیه جملة من الأهداف

 10-90 ظروف صدور قانون النقد والقرض: فرع الأولال

بمجموعة من الممیزات على الصعید  10-90 تمیزت ظروف إصدار قانون النقد والقرض      

 :كما یلي وهي الداخلي والدولي للجزائر

 على الصعید الدولي. أولا

وشملت  في الربع الأخیر من القرن العشرین ظهرت عدة متغیرات على الصعید العالمي، 

عدة نواحي اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة، مما یضفي علیها نوعا من الشمولیة في التأثیر على 

 :1الأوضاع الداخلیة والخارجیة لدول العالم، ومن أهم هذه المتغیرات نجد ما یلي

Ø  تحول الأنظمة الاشتراكیة نحو اقتصاد السوق؛ 

Ø  ة والترتیبات الإقلیمیة؛اتجاه مختلف دول العالم نحو التكتلات الاقتصادی 

Ø  ،تنامي ظاهرة العولمة بمختلف أبعادها، ما أدى إلى اشتداد المنافسة العالمیة خاصة المالیة 

 ومنه ظهور أهمیة الوساطة المالیة في العالم؛

Ø   الأزمة المزدوجة لتدهور كل من سعر البرمیل من البترول وسعر صرف الدولار، والذي قاد

 .یونیةالجزائر إلى أزمة المد

 الداخلي على الصعید.ثانیا

 :، كما یلي10-90یمكن ذكر أهم الظروف الداخلیة السائدة والسابقة لإصدار قانون 

                                                 
مرجع سبق  التحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة، بریش عبد القادر، - 1

  .3، صذكره
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من المفترض أن تكون وظائف البنوك التجاریة تتمثل في منح : لمهامها دم ممارسة البنوكع .1

لصرف الأجنبي، إلا الائتمان، الحسابات المصرفیة، إصدار الأسهم والسندات للشركات وعملیات ا

أنه لم یكن لتلك البنوك الحق في التصرف في ذلك أو تقریر قبول أو رفض تمویل المشاریع، بل 

كان ذلك من صلاحیات وزارة التخطیط، وبهذا أصبحت مهام تلك البنوك تقتصر على تسجیل 

 .ومحاسبة التدفقات المالیة لتمویل المشاریع العمومیة، مما أدى إلى ضیاع أموالها

 :وذلك لعدة أسباب أهمها :زیادة الإصدار النقدي .2

Ø  لعزوف الخواص عن الادخار  ،عجز البنوك التجاریة على تحصیل الأموال المتداولة خارجها

وتفضیلهم للاكتناز وضرورة تغطیتها في نفس الوقت لعجز المؤسسات العمومیة المحلیة من 

 التمویل من طرف البنك المركزي؛ مما یجعلها تلجأ إلى إعادة ،الإفلاس بنصوص قانونیة

Ø  ضرورة تمویل الخزینة للقیام بالمشاریع العمومیة من خلال منحها قروض طویلة الأجل. 

في السبعینیات اهتمت الدولة بالاستثمارات العمومیة وأهملت الادخار  :إهمال الادخار الخاص .3

لى القروض الخارجیة وكذا الخاص لعدة أسباب منها اعتمادها على المواد البترولیة واللجوء إ

  .إصدار النقود

 :یلي وهذا من خلال ما :سوء تسییر الجهاز المصرفي .4

Ø  ضعف تسییر الموارد البشریة؛ 

Ø  كبر الفجوة بین مراكز البحث والتكوین والجامعات وبین الجهاز المصرفي؛ 

Ø  غیاب رقابة فعالة؛ 

Ø  رنة مع البنوك الأجنبیةاتسام الجهاز المصرفي بالبیروقراطیة وتدني خدماته بالمقا. 

 10-90 والقرض قانون النقدأهداف : ثانيالفرع ال

وتماشـیا مـع  ،الإصـلاحات رغبة السلطات في تفادي سلبیات المرحلة السابقة وتجاوز قصورل      

سیاسة التحول إلـى اقتصـاد السـوق ومحاولـة الانـدماج فـي الاقتصـاد العـالمي، جـاء القـانون المتعلـق 

ض والذي أعاد التعریف كلیة لهیكل النظام المصرفي الجزائري، وجعل القانون المصرفي بالنقد والقر 

الجزائــري فــي ســیاق التشــریع المصــرفي الســاري المفعــول فــي مختلــف بلــدان العــالم لاســیما المتطــورة 

  .منها

المتعلق بالنقد والقرض، نصا تشریعیا  14/01/1990الصادر في  10-90حیث یعتبر القانون 

أهمیة المكانة التي یجب أن یكون علیها النظام البنكي، ویعد من القوانین التشریعیة یعكس 

، 1988و 1986بأهم الأفكار التي جاء بها قانون الأساسیة للإصلاحات، وبالإضافة إلى أنه قد أخد 

 منعرجا هاما 1990 سنة تعتبرو حمل أفكار جدیدة فیما یتعلق بتنظیم الجهاز المصرفي وأدائه، كما 
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تفادي سلبیات البرامج المطبقة سابقا من أجل وحاسما في مسار الإصلاحات المالیة والنقدیة، 

وتجاوز القصور والتماشي مع سیاسة الانفتاح على اقتصاد السوق، والاندماج في الاقتصاد 

 . 1العالمي جعلت من هذا القانون السبیل الأمثل لإعادة هیكلة النظام المصرفي الجزائري

 :2إلى تحقیق جملة من الأهداف هي هذا القانونیهدف و       

Ø   وضع حد نهائي للتدخل الإداري في القطاع المصرفي ذلك لأن هذا الأخیر قد ولد تضخما

 جامحا وانحرافا غیر مراقب؛

Ø  تدعیم امتیاز الإصدار النقدي و  إعادة تأهیل دور البنك المركزي في تسییر النقد والقرض

 ؛تهبصفة محضة لفائد

Ø  ولي مجلس النقد والقرض لتسییر مجلس إدارة البنك المركزي؛ت 

Ø  منح مجلس النقد والقرض سلطة نقدیة؛ 

Ø  ؛حمایة الودائعو  إقامة نظام مصرفي قادر على جذب وتوجیه مصادر التمویل 

Ø  عدم التفرقة بین المتعاملین الاقتصادیین العمومیین والخواص في میدان القرض والنقد؛ 

Ø   الأجنبي وتخفیض المدیونیة؛ترقیة الاستثمار 

Ø  ؛3إقامة سوق مالیة و إدخال منتجات مالیة جدیدة  

Ø  إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من قبل البنوك. 

ومنه یمكن القول أن قانون النقد والقرض قد وضع وبشكل تام المنظومة المصرفیة والنظام  

 .إلى اقتصاد موجه بآلیات السوقالنقدي في مسار الانتقال من اقتصاد مسیر مركزیا 

 10-90 مبادئ قانون النقد والقرض: المطلب الثاني

في طیاته أفكار جدیدة فیما یتعلق بتنظیم النظام المصرفي وأدائه، كما أن  10-90حمل قانون      

الصورة التي سوف  المبادئ التي یقوم علیها وآلیات العمل التي یعتمدها، تعكس إلى حد كبیر

 :وتكمن مبادئه الأساسیة في ،علیها هذا النظام في المستقبلیكون 

 یقر هذا المبدأ أن القرارات النقدیة لم تعد تحدد: الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة. أولا

تتخذ  هذه القراراتبل أصبحت تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي من قبل هیئة التخطیط، 

نقدیة التي تحددها السلطة النقدیة، وبناءا على الوضع النقدي السائد والذي على أساس الأهداف ال

                                                 
 .197-196ص  ص، 2005دیوان المطبرعات الجامعیة، الجزائر،  ،4ط، تقنیات بنكیةالطاهر لطرش،  -1

 .26، ص 2001، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، القانون المصرفيمحفوظ لعشب،  -2
 .189، ص 2008 الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،3ط ،والسیاسات النقدیة النظریاتمحاضرات في  عزوز بن علي،بل -3
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وتبني هذا المبدأ یسمح بتحقیق مجموعة من الأهداف نذكر . یتم تقدیره من طرف السلطة ذاتها

 :أهمها في ما یلي

Ø  ستعادة البنك المركزي لدوره في قمة النظام النقدي والمسؤول الأول عن تسییر السیاسة ا

 نقدیة؛ال

Ø   استعادة الدینار لوظائفه التقلیدیة وتوحید استعمالاته داخلیا بین المؤسسات العمومیة

 والعائلات والمؤسسات الخاصة؛

Ø   تحریك السوق النقدیة وتنشیطها واحتلال السیاسة النقدیة لمكانتها كوسیلة من وسائل الضبط

 الاقتصادي؛

Ø   یة على حسب المؤسسات العامة خلق وضع لمنح القروض یقوم على شروط غیر تمیز

 والخاصة؛

Ø   إیجاد مرونة نسبیة في تحدید أسعار الفائدة من قبل البنوك، وجعله یلعب دورا مهما في اتخاذ

 .القرارات المرتبطة بالقرض

فصل قانون النقد والقرض بین الدائرة : الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة. ثانیا

یزانیة الدولة، فالخزینة أصبحت غیر حرة في اللجوء إلى تمویل عجزها عن طریق النقدیة ودائرة م

یسمح و الاستفادة التلقائیة في منح التمویل بلا حدود ودون قید ولا شرط من قبل البنك المركزي، 

 :1هذا المبدأ بتحقیق الأهداف التالیة

Ø  استقلال البنك المركزي عن دور الخزینة؛ 

Ø   تجاه البنك المركزي وتسدید جمیع الدیون المتراكمة؛تقلیص دیون الخزینة 

Ø  الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة على التوازنات النقدیة. 

الخزینة عن منح  أبعدت بموجب هذا القانون: الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة القرض. ثالثا

ح القروض في إطار مهامه النظام المصرفي هو المسؤول عن منوأصبح  القروض للاقتصاد،

 : 2التقلیدیة وذلك لبلوغ الأهداف التالیة

Ø   تناقص التزامات الخزینة في تمویل الاقتصاد؛ 

Ø  استعادة البنوك والمؤسسات المالیة لوظائفها التقلیدیة؛ 

                                                 
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  ،-اسة حالة الجزائردر  -إشكالیة القروض المصرفیة المتعثرةعادل،  هبال -1

 .131، ص 2012-2011، 3تخصص تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر الاقتصادیة،
 .198مرجع سبق ذكره، ص، تقنیات بنكیة، الطاهر لطرش -2



  وتقییم أدائه تطور النظام المصرفي الجزائري             الثاني                  الفصل 

 
59 

Ø   أصبح توزیع القرض لا یخضع لقواعد إداریة، وإنما أصبح یعتمد على مفهوم الجدوى

 .الاقتصادیة

ة بین وزارة المالیة، الخزینة تتكانت السلطة النقدیة مش: نشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلةإ. رابعا

سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة سماها مجلس  أنشأالعامة والبنك المركزي، فألغى هذا القانون التعدد و 

السیاسة مستقلة لیضمن تنفیذ هذه و، ن انسجام السیاسة النقدیةاوحیدة لضم هاوجعل ،1النقد والقرض

في الدائرة النقدیة لكي یضمن التحكم في تسییر النقد  ، ووضعهامن أجل تحقیق الأهداف النقدیة

 .ویتفادى التعارض بین الأهداف النقدیة

 المركزي البنك دور بین التمییز إلى المبدأ هذا یهدف :وضع نظام مصرفي على مستویین. خامسا

 أصبح تمییزال هذا وبموجب ،للقروض موزعة اتكمؤسس التجاریة البنوك ونشاط نقدیة كسلطة

 كما ،اتهعملیا متابعةو  اتهنشاطا على رقابته فرض خلال من لبنوكل بنك یمثل المركزي البنك

  .للإقراض أخیر كملجأ مركزه توظیف بإمكانه أصبح

 هیكل النظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد والقرض: المطلب الثالث

انون النقد والقرض تعدیلات مهمة على هیكل النظام البنكي الجزائري، سواء تعلق لقد أدخل ق      

الأمر بهیكل البنك المركزي والسلطة النقدیة أو بهیكل البنوك، ولأول مرة منذ قرارات التأمیم، تم 

السماح للبنوك الأجنبیة بأن تقیم أعمالا لها في الجزائر، كما تم أیضا وبموجب نفس الأحكام 

 .2اح بإنشاء بنوك خاصةالسم

 بنك الجزائر. الفرع الأول

البنك المركزي بأنه مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة  10-90قانون المن  11 رقم تعرف المادة

  ".بنك الجزائر" المعنویة والاستقلال المالي، وقد أصبح منذ صدور القانون یتعامل مع غیره باسم

تباره تاجرا في علاقاته مع غیره، ورأسماله مكتتب كلیة قواعد المحاسبة التجاریة باعلیخضع هو و 

كما أتیحت له القدرة على فتح فروع  14 رقم المادةبمن طرف الدولة ویتم تحدیده بموجب القانون 

قمة النظام المصرفي  وهو یمثل، 3ومراسلین في أي نقطة من التراب الوطني كلما رأى ضرورة لذلك

 : جهازین هما ، ویسیره ض وبنك الإصدار الوحید على مستوى الجزائرباعتباره الملجأ الأخیر للإقرا

یقوم المحافظ بإدارة وتسییر ومراقبة البنك المركزي ویساعده في ذلك ثلاثة  :المحافظ ونوابه .أولا

بمرسوم یصدر عن رئیس الجمهوریة لمدة ست سنوات وخمسة سنوات على  یتم تعیینهمنواب، 

                                                 
 .لمتعلق بالنقد والقرضا 14/04/1990في  المؤرخ 10-90من قانون  44المادة  -1
 .199ص مرجع سبق ذكره،، تقنیات بنكیةطاهر لطرش، ال -2
 .من قانون النقد والقرض 16، 13المادة رقم  -3
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بمرسوم في حالة العجز الصحي أو الخطأ  مهامهم تهيتنو  ،ة واحدةالترتیب قابلة للتجدید مر 

یستعین كما یمكنه أن  ،یقوم المحافظ بتحدید مهام وصلاحیات كل واحد من نوابهحیث الفادح، 

بمستشارین فنیین من خارج دوائر البنك المركزي وأن یعین من بینهم وكلاء خاصین، لتلبیة 

بتمثیل البنك المركزي لدى السلطات ، كما یقوم أیضا 1ل محددةمتطلبات العمل لمدة معینة ولأعما

العمومیة والبنوك المركزیة للدول الأجنبیة والهیئات المالیة الدولیة، وینظم مصالح البنك المركزي 

ویحدد مهامها، ویمكن أن تستشیره الحكومة في المسائل التي تخص النقد والقرض مباشرة أو التي 

 . ت على الوضع النقدي دون أن تكون ذات طبیعة نقدیة في أساسهاقد تكون لها انعكاسا

یتكون من المحافظ رئیسا ونوابه الثلاثة كأعضاء وثلاثة موظفین و : مجلس النقد والقرض .ثانیا

 سامیین معینین بموجب مرسوم من رئیس الحكومة، ویتم تعیین ثلاثة مستخلفین لیحلوا محل

، وتتخذ القرارات بالأغلبیة البسیطة للأصوات وفي حالة تساوي الموظفین المذكورین عند الاقتضاء

      .2الأصوات یرجح صوت من یرأس الجلسة

 :یلي ما 10-90 من القانون 43و 42رقم  كما أن من صلاحیاته حسب المادتین 

Ø  حق الإطلاع على جمیع الأمور المتعلقة بالبنك المركزي؛ 

Ø  مركزي؛إصدار الأنظمة التي تطبق على البنك ال 

Ø  التدخل في النظام الذي یطبق على البنك المركزي؛ 

Ø  یحدد كل سنة میزانیة البنك المركزي وتعدیلها إذا اقتضى الأمر؛ 

Ø  تحدید شروط توظیف الأموال الخاصة؛ 

Ø  إجراء المصالحات والمعاملات یكون بترخیص منه؛ 

Ø  توزیع الأرباح ضمن الشروط المنصوص علیها. 

 :ما یليحددت صلاحیاته كسلطة نقدیة فی 10-90 من القانون 45و 44قم ر  وحسب المادتین      

Ø  ؛تحدید أسس وشروط عملیات البنك المركزيو  إصدار النقد 

Ø  ؛الإشراف على مختلف عناصر الكتلة النقدیة 

Ø  ؛إصدار أنظمة تتعلق بغرفه  

Ø  ؛همراقبة الصرف وتنظیم سوق 

Ø  تحدید شروط فتح البنوك والمؤسسات المالیة. 

 

                                                 
 .من قانون النقد والقرض 31، 29، 28، 22، 20، 19رقم المواد  -1
 .من قانون النقد والقرض 38، 32المادة رقم  -2
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 البنوك والمؤسسات المالیة.رع الثانيالف

أتاح قانون النقد والقرض إمكانیة إنشاء هیئات مالیة إما في شكل بنوك تجاریة أو في شكل 

  :، وهي كما یليمؤسسات مالیة

المتعلق بالنقد والقرض، یعتبر بنكا  11-03من القانون  70 رقم حسب المادة :البنوك التجاریة. أولا

 68حتى 66في وسعه القیام بجمیع العملیات المنصوص علیها في المواد من  تجاریا كل بنك یكون

 :والبنوك التجاریة هي تلك المؤسسات التي تقوم بالعملیات التالیة ،على أساس أنها مهنته العادیة

Ø  خاراته؛دتلقي الودائع من الجمهور ومختلف إ 

Ø  القیام بمنح القروض؛ 

Ø  حت تصرف الزبائن والسهر على إدارتهاتوفیر وسائل الدفع اللازمة ووضعها ت. 

هــــي ، المؤسســــات المالیــــة 10-90 مــــن قــــانون 71 رقــــم المــــادةحســــب : المؤسســــات المالیــــة .ثانیــــا

رئیســــیة القیــــام بالأعمــــال البنكیــــة ماعــــدا تلقــــي الأمــــوال مــــن أشــــخاص معنویــــة، مهمتهــــا العادیــــة وال

أن المؤسســــات المالیــــة تقــــوم أي  ،الجمهـــور، وإدارة وســــائل الــــدفع ووضــــعها تحــــت تصـــرف الزبــــائن

 .بالقرض دون أن تستعمل أموال الغیر

 10-90ابتداء من صدور قانون : والمؤسسات المالیة الوطنیة الخاصة والأجنبیة البنوك .ثالثا

أصبح بإمكان البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة أن تفتح فروعها بالجزائر، وتخضع لقواعد 

تح هذه الفروع لترخیص خاص یمنحه مجلس النقد والقرض، القانون الجزائري، كما یخضع ف

 24المؤرخ في  02-06ویتجسد في قرار صادر عن محافظ بنك الجزائر، ولقد حدد النظام رقم 

شروط إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فروع لها ویمكن ذكر أهم شروط  2006سبتمبر 

 :تأسیس أي بنك أو مؤسسة مالیة فیما یلي

Ø  د برنامج النشاط لمدة خمس سنوات؛تحدی 

Ø  تحدید إستراتجیة تطویر الشبكة والوسائل الموضوعة لهذا العرض؛ 

Ø  الوسائل المالیة ومصدرها والوسائل التقنیة التي یتعین تطبیقها؛ 

Ø  سمعة وشرف المساهمین وضامنیهم المحتملین؛ 

Ø  المساحة المالیة لكل مساهم وكل ضامن؛ 

Ø  ین یشكلون النواة الصلبة ضمن مجموع المساهمین خاصة فیما المساهمون الرئیسیون الذ

 .یتعلق بقدراتهم المالیة وخبرتهم وكفاءتهم في المجال البنكي والمالي

إن التنظیم الجدید للنظام المصرفي الجزائري، یتطلب أن تكون : هیئات الرقابة المصرفیة. رابعا

ام وانضباط السوق المصرفي ویحافظ على للسلطة النقدیة آلیات وهیئات الرقابة لضمان الانسج
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استقرار النظام المصرفي، ویمكن توضیح هیئات الرقابة المصرفیة في الشكل التالي والتي سنتطرق 

 .إلیها بنوع من التفصیل لاحقا

 هیئات الرقابة المصرفیة ): 04(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبتین  :المصدر

 الجهاز المصرفي الحالي وهیكل 10-90انون النقد والقرض تعدیلات ق: المطلب الرابع

، عرف هذا الأخیر عدة تعدیلات  10-90بسبب النقائص التي تضمنتها نصوص القانون 

بالإضافة إلى تغیر هیكل الجهاز المصرفي الجزائري   ،2010إلى غایة سنة  2001ابتداء من سنة 

 .من سنة الى أخرى

 10-90المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض  01-01الأمر رقم : ولالفرع الأ 

، حیث قام هذا الأخیر بالفصل بین 2001فیفري  27المؤرخ في  01-01 تم إصدار الأمر       

محافظ المجلس إدارة البنك المركزي ومجلس النقد والقرض، فتسییر البنك المركزي وإدارته یتولاها 

،  ویتكون 1ومراقبان) بدلا من مجلس النقد والقرض ( محافظ ومجلس الإدارةیساعده ثلاث نواب، و 

ونواب المحافظ كأعضاء  ،من المحافظ كرئیسا 01-01من الأمر 06 رقممجلس الإدارة حسب المادة 

أما مجلس النقد والقرض فیتكون من أعضاء  ،وثلاثة موظفین سامین یعینهم رئیس الجمهوریة

ون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادیة مجلس إدارة بنك الجزائر، وثلاثة شخصیات یختار 

 ، ویتم تسییر مجلس النقد والقرضأعضاء 7بعدما كان 10والنقدیة، وهكذا صار عدد أعضائه 

 :من الأمر السابق الذكر كما یلي 10حسب المادة رقم 

                                                 
 ،14العدد ، المتمم لقانون النقد والقرض، الجریدة الرسمیة، المعدل و 27/02/2001المؤرخ في  01-01من الأمر  02المادة رقم  -1

 .2001فیفري 28الصادرة في 

 اللجنة المصرفیة

المراكز الوقائیة في 

النظام المصرفي 

 الجزائري

 مركزیة المخاطر

كزیة عوارض الدفعمر   

جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون 

 رصید

 مركزیة المیزانیات

هیئات الرقابة 

 المصرفیة
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Ø   ترأسه كما یعد جدول أعماله، ویتوجب لعقد الاجتماع ضرورة ییستدعي المحافظ المجلس و

 ؛أعضاء على الأقلحضور ستة 

Ø   تتخذ القرارات بالأغلبیة البسیطة للأصوات وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس

 مرجحا؛

Ø  لا یجوز لأي عضو في المجلس أن یفوض من یمثله في اجتماعات المجلس؛ 

Ø   أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئیسه، ویمكن أن  3یجتمع المجلس مرة كل

 . أعضاء 4ت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئیسه أو یستدعي كلما دع

إلا أنه لم ینقص من صلاحیات  01-01والملاحظ أنه رغم التعدیلات التي جاء بها الأمر       

المحافظ حیث یبقى محافظا للبنك المركزي ورئیس مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض واللجنة 

والتي  10-90 من القانون 22منه أحكام المادة  13ة في الماد 01-01المصرفیة، ولقد ألغى الأمر

 .تنص على مدة تعیین المحافظ ونوابه، وحالات إقالتهم

بعد الهزة الكبیرة التي تعرض لها  2002أكتوبر  28المؤرخ في  03-02النظام رقم كما جاء 

عي الجزائري جراء ما عرف بقضیة بنك الخلیفة والبنك التجاري والصنا ،النظام المصرفي الجزائري

  .المتعلق بالمراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة والصادر عن مجلس النقد والقرض

 المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر : ثانيالفرع ال

عن طریق أمر  2003أوت  26المتعلق بالنقد والقرض الصادر في  11-03جاء الأمر 

، وهذا فیما یخص 10-90قانون النقد والقرض  142انون جدید یلغي في مادته رئاسي، كان بمثابة ق

التزامات الجزائر في المیدان المالي والمصرفي واستجابة لتطورات المحیط المصرفي الجزائري 

للتكیف مع المقاییس العالمیة وخاصة بعد إفلاس بنك الخلیفة والبنك  ،وإعداد المنظومة المصرفیة

 :1ي الجزائري، ویهدف هذا التعدیل إلىالتجاري الصناع

 :تمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاته بشكل أفضل وهذا بـ. أولا

Ø   الفصل بین مجلس الإدارة المكلف بتسییر البنك بوصفه مؤسسة، ومجلس النقد والقرض الذي

 ؛وسعت صلاحیاته بصفة جوهریة

Ø  ییر مركزیة المخاطر، ومركزیة إقامة هیئة رقابة لمتابعة نشاطات البنك المتصلة بتس

 المستحقات غیر المدفوعة والسوق النقدیة؛

                                                 
1  - Banque d’Algérie, ordonnance n°03-11 du 26/08/2003 relative a la monnaie et au crédit ( www.banque-of 

Algerai.dz). 
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Ø   تعزیز استقلال اللجنة المصرفیة وصلاحیاتها وتنظیمها، وذلك بإحداث أمانة عامة للجنة

 .المصرفیة تتولى المتابعة الیومیة لحسن نشاطات الإشراف

 :المالي وذلك بـ تعزیز التشاور بین بنك الجزائر والحكومة في المجال. ثانیا

Ø  التي  إثراء مضمون وشروط عرض التقاریر الاقتصادیة والمالیة والتقاریر المتصلة بالتسییر

 یرفعها بنك الجزائر إلى مختلف مؤسسات الدولة وخصوصا إلى رئیس الجمهوریة؛

Ø   إنشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالیة لتسییر الأرصدة الخارجیة والمدیونیة

 الخارجیة؛

Ø   توسع وسائل میزانیة الدولة بتسییر نشط للاحتیاطي وللمدیونیة العمومیة الداخلیة والخارجیة

من أجل تمویل عملیات الإعمار المتصلة بالأحداث المأساویة التي عاشتها الجزائر أثناء السنوات 

 الأخیرة؛

Ø  م الكوارث الكبرى سهولة أفضل في انسیاب المعلومات المالیة التي أصبحت ضروریة بحك

 .المعاصرة، وظروف أمنیة مالیة أحسن لفائدة المؤسسات الاقتصادیة والأمة بوجه عام

 :ضمان حمایة أفضل للبنوك والساحة المالیة والادخار العمومي وذلك بـ. ثالثا

Ø  الجزائیة التي یتعرض لها مرتكبو دعم شروط ومقاییس اعتماد البنوك ومسیریها، والعقوبات 

 ات؛المخالف

Ø   زیادة العقوبات التي یتعرض لها المخالفون للتشریع والتنظیم القانوني المتعلق بممارسة

 النشاطات المصرفیة؛

Ø  منع تمویل نشاطات المؤسسات التابعة لمؤسسي البنك ومسیریه؛ 

Ø   تعزیز صلاحیات جمعیة البنوك والمؤسسات المالیة، وكذا اعتماد القانون الأساسي لهذه

 ك الجزائر؛الجمعیة من بن

Ø  تعزیز وتوضیح شروط سیر مركزیة المخاطر . 

 :ما یلي  11-03 أما أهم القوانین الصادرة في المجال المصرفي بعد القانون      

Ø   ویتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك 2004مارس 4الصادر في 01-04القانون رقم ،

 ؛والمؤسسات المالیة العاملة بالجزائر

Ø   ویتعلق بشروط تكوین الاحتیاطي الإجباري 2004مارس 4الصادر في 02-04القانون رقم ،

 لدى بنك الجزائر؛

Ø   ویتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة؛2004مارس  4الصادر في 03-04القانون رقم ، 
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Ø   ویتعلق بعملیة توریق القروض الرهنیة، 2006فیفري  20 الصادر في 51-06القانون رقم ،  

ض إلى سندات قابلة للتفاوض وإلى سیولة موجهة للتنازل عنها لصالح حیث تتحول هذه القرو 

 .1مستثمرین في السوق المالیة

 2009لسنة  تعدیلات قانون النقد والقرض : ثالثالفرع ال

والذي صدر لتكملة النقائص التي  2009 جویلیة 22المؤرخ في  01-09 تم إصدار الأمر

برزت إختلالات في السیاسة  ، حیث2003قد والقرض المتعلقة بقانون الن 11-03ظهرت في الأمر

بالإضافة إلى تغیر نمط التسجیل  النقدیة المتبعة وفي آلیات مراجعة البنوك والمؤسسات المالیة،

المحاسبي والرغبة في تحدیث الخدمات المصرفیة للبنوك للتكیف مع البیئة الدولیة، كل هذه 

نشاط العلى مستوى القواعد العامة المتعلقة ب الأسباب دعت إلى إصدار هذا التعدیل، والذي یهدف

 :على أنه 03-09من الأمر 33 رقم حسب نص المادة

Ø  ا خدمات مصرفیة خاصة، غیر أنه من وك والمؤسسات المالیة أن تقترح على زبائنهیمكن للبن

الأفضل تقدیر المخاطر المتعلقة بالمنتج الجدید، ولضمان الانسجام بین الأدوات یتعین أن 

 یخضع كل عرض لمنتج جدید لترخیص مسبق یمنحه بنك الجزائر؛

Ø  لفائدة الدائنة والمدینة بكل حریة، وكذلكیمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أن تحدد معدلات ا 

 معدل معدلات ومستوى العملات المطبقة على العملیات المصرفیة، ویتكفل بنك الجزائر بتحدید

 الفائدة الزائدة الذي لا یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة تجاوزه؛

Ø  ة التي تطبقها في لزام البنوك والمؤسسات المالیة بإبلاغ زبائنها والجمهور بالشروط البنكیإ

الفعلیة الإجمالیة على هذه العملیات، و عملیاتها المصرفیة وخاصة معدلات الفائدة الاسمیة 

ویترتب على كل تأخیر قد یحدث في تنفیذ عملیة مصرفیة قیام البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة 

 بتقدیم تعویض للزبون؛

Ø  التحكم في النشاطات بهدف ة داخلي إلزام البنوك والمؤسسات المالیة بوضع جهاز رقاب

 والاستغلال الفعال للموارد؛

Ø   إلزام أي مستثمر أجنبي یرید إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة في الجزائر مستقبلا بحصة لا

من رأس المال إلى مساهمین جزائریین، مع تمتع الدولة بحق  %51، ومنح نسبة %49تتعدى 

 سسة مالیة أجنبیة عاملة بالجزائر؛الشفعة في حالة التنازل عن أي بنك أو مؤ 

                                                 
 .2/04/2006، بتاریخ 1650عدد الة وطنیة، ، یومیالشروق الیومي -1
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Ø   جمیع عملیات على منح بنك الجزائر وإعطائه الصلاحیات اللازمة والكافیة للإشراف والمراقبة

 البنوك الأجنبیة العالمیة في الجزائر؛

Ø   لأمن اتكلیف بنك الجزائر بالسهر على فعالیة أنظمة الدفع وتحدید قواعد تسییرها، مع ضمان

غیر الأوراق النقدیة، إضافة إلى تعزیز أمن ومتانة المنظومة البنكیة عن طریق  وسائل الدفع منل

، وإلزامها بحمایة مصالح زبائنها المصرفیة متابعة البنوك العمومیة والخاصة العاملة في الساحة

 .والتزامها بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد

 والمتعلق بالنقد والقرض 2010أوت  26المؤرخ في  04-10 الأمر: رابعالفرع ال

وتمثلت أهم والقرض  المتعلق بالنقد 11-03لقد جاءت أحكام هذا الأمر تعدیلا للأمر

 :1ما یليالتعدیلات التي جاء بها فی

Ø   یكلف بنك الجزائر بتنظیم الحركة النقدیة، ویوجه ویراقب بكل الوسائل الملائمة، توزیع

تجاه الخارج وضبط سوق احسن تسییر التعهدات المالیة  القرض وتنظیم السیولة، ویسهر على

 الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته؛

Ø   یتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع، غیر العملة الائتمانیة، وكذا إعداد المعاییر

ا كانت تقدم المطبقة في هذا المجال وملاءتها، كما یمكنه رفض إدخال أي وسیلة دفع، لاسیما إذ

 .ضمانات سلامة غیر كافیة

 هیكل الجهاز المصرفي الحالي: الفرع الخامس

شهدت المنظومة المصرفیة توسعا ملحوظا في الفترة الأخیرة، حیث أصبح النظام المصرفي        

تقع كل مقراتها الاجتماعیة بالجزائر  مالیة، ومؤسسةبنك  29من  2013 سنةیتشكل في نهایة 

 :یلي كما المعتمدة المالیة والمؤسسات بنوكال هذه تتوزعو  العاصمة،

Ø 6  ؛التوفیر صندوق بینها من عمومیةبنوك 

Ø 13  مختلطة؛ أموال برؤوس واحد بنكو  أجنبیة أموال برؤوس خاصبنك 

Ø 3 ن؛عمومیتا اثنتان بینها من مالیة مؤسسات 

Ø 5 ؛خاصتان اثنتان منها لإیجاريا للاعتماد شركات 

Ø نهایة سنة  في أخذت والتي ،المصرفیة بالعملیات للقیام معتمدة فلاحيال للتأمین تعاضدیة

 .مالیة مؤسسة صفة 2009

 

                                                 
1
 11-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010/ 08/ 26المؤرخ في  04-10من الأمر رقم  12، 07،08، 06، 05، 02المواد  - 

 .والمتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26المؤرخ 
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 2013هیكل النظام المصرفي الجزائري لسنة ): 05(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

دوریة  ،تطور مؤشرات الأداء ومسار الإصلاحات في القطاع المصرفي الجزائريحبار، عبد الرزاق  :المصدر

، 09الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد  الجزائر، دولیة تصدرها جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف،

 .58، ص 2013للسداسي الأول

 .التجاري یطانيالبر  العربي البنك  -

 .والفرنسیة العربیة البنوك اتحاد  -

 .القرض الصناعي والتجاري  -

 .فلاحيال القرض  -

-  INDOSUEZ     

 .الدولي تونس بنك   -

 .فورتیس بنك  -

-  BANCO SABADEL  

 

 

 بنك الجزائر

 :البنوك العمومیة

 .الخارجي الجزائري البنك -

 .الوطني الجزائري البنك -

 .بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -

 .بنك التنمیة المحلیة -

 .القرض الشعبي الجزائري -

 .الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط -

 :البنوك الخاصة الوطنیة

 .الفلاحي ونالصندوق الوطني للتعا -

 :البنوك المختلطة

 .بنك البركة الجزائري   -

 : البنوك الخاصة الأجنبیة

 .الجزائر - بنك سیتي -

 .الجزائر - PLC بنك العرب  -

 .الجزائر -بنك ناتكسیس -

 .الجزائر -جنرال  سوسیتي -

 .الجزائر -العربي البنك -

 .الجزائر -سيبالباری الوطني البنك -

 .الجزائر -بنك ترست -

 .الجزائر  –بنك هاوسینغ -

 .الجزائر - الخلیج بنك -

 .الجزائر -بنك فرانس -

 .الجزائر -بنك كالیبون -

 .الجزائر -السلام مصرف -

- HSBC - الجزائر. 

 

 :ذات الطابع الخاص

 .البنك الجزائري للتنمیة -

 

 المؤسسات المالیة البنوك التجاریة مكاتب التمثیل

 :ذات الطابع العام

-  Sofinance 

 .للرهن العقاري  التمویل  إعادةشركة  -

 .القرض الإجاري العربي التعاوني -

 .رض الإجاري المغاربيالق -
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 أداء النظام البنكي الجزائريتقییم  :الثالثالمبحث 

 في الأخیرة ریةالعش فيالجزائریة  المصرفیة المنظومة عرفتها التي الإصلاحات ساهمت لقد    

 المتعاملین لمختلف التمویل ومنحالمدخرات  تجمیع في دوره وزیادة القطاع بهذا النهوض

تطور تعبئة الودائع وسیاسة منح تقییم ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى  ،الاقتصادیین

 .، بالإضافة إلى بعض المشاكل في المنظومة المصرفیةالخدمات البنكیة تطور مستوىالقروض و 

 تعبئة الودائع  تطور: المطلب الأول

إلى توزیع الودائع  بالإضافةمن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى تطور نوع الودائع البنكیة 

 ).2013-2005(حسب القطاع القانوني خلال الفترة 

 )2013-2005(ع البنكیة خلال الفترة الودائ نوع تطور: الفرع الأول

حجم الودائع بالقطاع المصرفي الجزائري عرف تطورا  نلاحظ من خلال الجدول الموالي أن

 %4.2بنسبة تقدر بـ  2009، بالرغم من انخفاضها خلال عام )2013-2005(معتبرا خلال الفترة من 

وهذا راجع إلى انخفاض مداخیل المحروقات بسبب الأزمة المالیة العالمیة، ویعود الارتفاع في 

استعادة التوازن الخارجي للاقتصاد الجزائري، الارتفاع : همهاحجم الموارد البنكیة إلى عدة عوامل أ

ملیار  3537.5ما قیمته  2013، حیث وصلت قیمة الودائع الجاریة سنة 1الكبیر في أسعار البترول

 .ملیار دینار 2502.9إلى  2009دینار بعدما انخفضت في سنة 

 2007ملیار دینار سنة  1991.0بلغ وفي المقابل عرفت الودائع لأجل ارتفاع بشكل متزاید        

یسمح للبنوك بالتوسع في منح القروض  ، وهذا ما2013ملیار دینار في سنة  3691.7إلى 

المتوسطة والطویلة الأجل، كما نلاحظ أیضا ارتفاع في حجم الودائع بالعملة الصعبة المعبئة من 

 253.7بعدما كانت تقدر بــ  2013ملیار دینار سنة  324.2طرف البنوك العمومیة والتي بلغت 

، كما عرفت حصة البنوك الخاصة في الودائع بالعملة الصعبة ارتفاعا ، إذ 2010ملیار دینار سنة 

 . 2010ملیار دینار سنة  35.4بعدما كان  2013ملیار دینار سنة  45.7تقدر بــ 

لعمومیة حیث وفیما یخص إجمالي الودائع نلاحظ انخفاض حصة الودائع لدى البنوك ا       

، في حین ارتفعت %93.3تقدر بـ  2005بعدما كانت في سنة  %86.6بـ  2013قدرت في نهایة سنة 

حصة البنوك الخاصة من مجموع الودائع بعد أزمة بنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري 

إذ نلاحظ رغم الانخفاض التدریجي في حصة ودائع ، 2013سنة  %13.4إلى  2005سنة  %6.7من

 .البنوك العمومیة إلا أن حصتها تبقى معتبرة مقارنة بحصة ودائع البنوك الخاصة

                                                 
 .106، ص 2010، الصادر في جویلیة  2009التقریر السنوي لبنك الجزائر - 1
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 ملیار : الوحدة                                                                                     2013-2005نوع الودائع البنكیة خلال الفترة ): 08(الجدول رقم 

.103 ص :2013،  105 ص :2009 ،92ص :2008: ، لسنواتمرجع سبق ذكرهمن إعداد الطالبتین بالاعتماد على التقریر السنوي لبنك الجزائر،  :المصدر

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 :الودائع الجاریة

 البنوك العمومیة

 البنوك الخاصة

1224.4 1750.4 2560.8 2946.9 2502.9 2870.7 3495.8 3356.4 3537.5 

1108.3 

116.1 

1597.5 

152.9 

2369.7 

191.1 

2705.1 

241.8 

2241.9 

261.0 

2569.5 

301.2 

3095.8 

400.0  

2823.3 

533.1 

2942.2 

595.3 

 :الودائع لأجل

 البنوك العمومیة

 الودائع بالعملة الصعبة: بما فیها

 البنوك الخاصة

 الودائع بالعملة الصعبة: بما فیها

1632.9 1649.8 1761.0 1991.0 2228.9 2524.3 2787.5 3333.6 3691.7 

1575.3 

209.1 

57.6 

16.9 

1584.5 

210.3 

65.3 

25.0 

1671.5 

207.1 

89.5 

22.4 

1870.3 

224.3 

120.7 

26.9 

2079.0 

238.3 

149.9 

27.3 

2333.5 

253.7 

190.8 

35.4 

2552.3 

272.4 

235.2 

31.2 

3053.6 

295.9

280.0 

43.3 

3380.4 

324.2 

311.3 

45.7 

 إجمالي الودائع

 لبنوك العمومیةحصة ا

 حصة البنوك الخاصة

2960.6 3516.5 4517.3 5161.8 5146.7 5819.1 6733.0 7238.0 7787.4 

%93.3 

%6.7  

%92.9 

7.1% 

%93.1 

6.9 % 

92.9% 

%7.8 

90.0% 

%10.0 

%89.8 

%10.2 

%89.1 

%10.9 

%87.1 

%12.9 

%86.6  

%13.4 
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 )2013-2005(یع الودائع حسب القطاع القانوني خلال الفترة توز  :الفرع الثاني

حیث سجل ادخار القطاع  القانوني، یظهر الجدول الموالي توزیع الودائع حسب القطاع       

لتنخفض  2005سنة  773.9بعدما كان یقدر بــ  2008 سنةملیار دینار  2056.4العام ارتفاعا قدر بــ 

ثم بسب انهیار أسعار البترول بفعل الأزمة المالیة،  2009سنة ر ملیار دینا 1426.8بعدها إلى 

ملیار دینار، في حین نلاحظ  1822.8لتصل ما قیمته  2013بعدها ترتفع بنسب متفاوتة حتى سنة 

ملیار دینار سنة  321.3من ) 2013-2005(ارتفاع في حجم ادخار القطاع الخاص خلال الفترة 

 .2013دینار سنة ملیار  1013إلى ما قیمته  2005

إذ نلاحظ رغم الانخفاض التدریجي في حصة ودائع البنوك العمومیة إلا أن حصتها تبقى       

معتبرة مقارنة بحصة ودائع البنوك الخاصة، ومع انخفاض ودائع قطاع المحروقات التي تشكل 

ویبقى ارتفاع بالأساس الودائع الجاریة التي عرفت هذه الأخیرة انخفاضا لصالح الودائع لأجل، 

ملیار  1022.5الودائع لأجل المجمعة من طرف البنوك العمومیة معتبرا حیث بلغت وتیرة ارتفاعه 

ملیار  285، أما البنوك الخاصة فبلغت 2006ملیار دینار سنة  364.5مقابل ، 2013دینار سنة 

ائع لأجل في ، وهذا ما جعل حصة الود2010ملیار دینار في سنة 184.5، مقابل 2013دینار سنة 

سنة %51.1ثم  2012سنة  %49.8إلى  2011في  %44.4إجمالي الودائع الجاریة ولأجل تنتقل من 

2013. 

وفیما یخص الودائع المتعلقة بالواردات نلاحظ ارتفاعها من سنة لأخرى حیث كانت تقدر في       

ملیار دینار،  558.2إلى ما قیمته 2013ملیار دینار، إلى أن وصل في سنة  103.3بــ  2005سنة 

وهذا الارتفاع یعد طبیعي كون القطاع المصرفي الجزائري في توسع من سنة لأخرى، إضافة إلى 

 .ارتفاع عدد البنوك والمؤسسات المالیة الناشطة فیه
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ملیار                        : الوحدة                                              )2013-2005(توزیع الودائع حسب القطاع القانوني خلال الفترة ): 09(الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.104ص : 2013، 105ص : 2009، 93ص: 2008: ، لسنواتمرجع سبق ذكرهد الطالبتین بالاعتماد على التقریر السنوي لبنك الجزائر، من إعدا :المصدر

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 :الودائع الجاریة

 القطاع العمومي

 القطاع الخاص

 آخرون

1224.4 1750.4 2560.8 2946.9 2502.9 2870.7 3495.8 3356.4 3537.5 

773.9 

321.3 

129.2 

1163.9 

442.4 

144.1 

1831.7 

563.3 

165.8 

2056.4 

720.8 

169.7 

1426.8 

903.6 

172.5 

1787.7 

672.2 

172.3 

2243.7 

746.3 

212.4 

1818.6 

888.5 

313.6 

1822.8 

1013.0 

310.9 

 :لأجلالودائع 

 القطاع العمومي

 القطاع الخاص

 آخرون

1632.9 1649.8 1761.0 1991.0 2228.9 2524.3 2787.5 3333.6 3691.7 

1232.8 

365.8 

34.3 

  

364.5 

1271.4 

13.9 

350.6 

1395.9 

14.5 

394.0 

1572.9 

24.1 

499.2 

1722.6 

7.1 

579.5 

184.5 

9.3 

625.7 

212.9 

9.5 

862.9 

233.2 

50.3 

1022.5 

285.0 

71.8 

 558.2 548.0 449.7 424.1 414.9 223.9 195.5 116.3 103.3 الودائع المتعلقة بالواردات

 :ائعالود إجمالي

 حصة القطاع العمومي 

 حصة القطاع الخاص           

2960.6 3516.5 4517.3 5161.8 5146.7 5819.1 6733.0 7238.0 7787.4 

42.3% 

57.7% 

 

%47.1 

52.9% 

 

 

52.7% 

47.3% 

 

%51.7 

%48.3 

%42.3 

%57.7 

45.4% 

54.6% 

47.3% 

52.7% 

42.4% 

57.6% 

41.6% 
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 )2013-2005(حصة البنوك العمومیة والخاصة من إجمالي الودائع خلال الفترة  ):06(الشكل رقم

 
 .بقةمن إعداد الطالبتین بالاعتماد على المعطیات السا :المصدر

من خلال الشكل الموالي نلاحظ أن البنوك العمومیة لا تزال تهیمن على هیكل الودائع داخل       

في حین لم تستطع البنوك الخاصة أن تتخطى  2013سنة %86.6القطاع المصرفي بنسبة تقدر بــ

قطاع ، وهذا رغم فتح ال)2013-2005(من إجمالي الودائع المجمعة خلال الفترة من  %13.4نسبة 

المصرفي الجزائري على رأس المال الخاص والأجنبي، ویمكن إرجاع هذه الوضعیة لسببین رئیسین 

یتمثل السبب الأول في كون قطاع المحروقات ممثلا بالعدید من المؤسسات العمومیة التي لا تزال 

ع تعود للبنوك تهیمن على الاقتصاد الوطني وبالتالي فان الودائع التي تقوم بتجمیعها في هذا القطا

العمومیة، أما السبب الثاني فیتعلق بأزمة البنوك الخاصة والتي أثرت بشكل كبیر على الثقة في 

 .هذا النوع من البنوك وجعل المودعین یترددون في إیداع أموالهم لدیها

 القروض سیاسة منح تقییم: ثانيالمطلب ال

والخاص، وحصص كل منها فیما یلي توضیح لتطور القروض الممنوحة للقطاع العام 

 ).   2013-2005(وكذلك حصة القروض القصیرة والمتوسطة والطویلة الأجل، خلال الفترة 

    )2013-2005( حسب وحدات العجز الممولة خلال الفترةهیكل القروض : الفرع الأول

، حیث )2013-2005(یوضح الجدول الموالي هیكل القروض للقطاع المصرفي الجزائري من 

بدایة تجاوز حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص الحجم الممنوح  مثلت 2005سنة  أننجد 

للقطاع العام، وهذا تزامنا مع توجه الدولة نحو تشجیع إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إلا 

أن مساهمة البنوك الخاصة تبقى ضعیفة مقارنة بمثیلاتها البنوك العمومیة في مجال منح القروض 

، وهو مؤشر على ضآلة التعاملات بین %1ا للقطاع العام حیث لم تتجاوز نسبة مساهمتهاخصوص

القطاع العام والبنوك الخاصة خصوصا بعد أزمة البنوك الخاصة من جهة، وضعف الأداء 

الاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومیة الذي یحد من تعامل البنوك الخاصة معها من جهة 
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من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص فهي اكبر من  الخاصة نصیب البنوكأخرى، أما 

 %15في حدود  2006و 2005تلك التي منحتها للقطاع العام حیث تراوحت النسبة خلال سنتي 

2009و 2008و 2007خلال سنوات  %20لتتجاوز نسبة 
1. 

ن نموا متواصلا في القروض الموزعة من طرف البنوك حیث یبی 2013سجلت سنة حیث 

الجدول الموالي أن حصة القروض الموزعة من طرف البنوك الخاصة مقارنة بإجمالي القروض 

 في نهایة سنة %14.2و 2012في نهایة  %13.3مقابل  %13.5الموزعة، قد استقرت نسبیا وبلغت 

، ترتبط القروض الموزعة من طرف البنوك الخاصة بتمویل المؤسسات الخاصة والأسر، 2011

ف ادخاره المالي ارتفاعا محسوسا، ویبقى جزء كبیرا من ادخاره مستقرا في هذه وهو قطاع یعر 

 .السنوات الأخیرة مما یعزز الموارد المستقرة للبنوك

وهو ما یوافق  2013ملیار دینار في نهایة سنة  5154.5وقد بلغ مجموع قروض البنوك 

، بما في %20بــ   2011نةحیث قدرت في س 2012في سنة  %16.8مقابل  %20.3ا بواقع هارتفاع

، كما بلغ نمو 2012و 2011في سنتي  العمومیةذلك الاستحقاقات المعاد شراؤها من طرف الخزینة 

بموجب القروض الممنوحة للقطاع  %21.2مقابل  %19.3القروض الممنوحة للقطاع العمومي 

 .الخاص

طاع العمومي، فإن من جهة أخرى، إذا كانت البنوك العمومیة تضمن التمویل الكامل للق

، وبالنسبة )2012في سنة  %74.6مقابل  %74.4(مساهمتها في تمویل القطاع الخاص تبقى مهمة 

مقابل  %22.4، فإنه یقدر بنسبة 2013للتوسع في القروض الموزعة من طرف البنوك الخاصة في 

 .2012في سنة  7.3%

 

 

 

 

                                                 
، 10، أبحاث اقتصادیة وإداریة، العددتطور مؤشرات الأداء ومسار الإصلاحات في القطاع المصرفي الجزائريحبار عبد الرزاق،  - 1

 .31، ص 2011دیسمبر  الجزائر، محمد خیضر بسكرة، جامعة
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 ملیار دینار: الوحدة                       )2013-2005(تطور هیكل القروض في القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة ): 10(الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 .106ص: 2013، 108ص: 2009، 95ص: 2008: لسنوات ، مرجع سبق ذكره، من إعداد الطالبتین بالاعتماد على التقریر السنوي لبنك الجزائر :المصدر

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 :قروض للقطاع العام

 البنوك العمومیة

 قروض مباشرة

 شراء سندات

882.5 848.4 989.3 1202.2 1485.9 1461.4 1742.3 2040.7 2434.3 

881.6 

811.3 

70.3 

847.3 

751.7 

95.6 

987.3 

900.1 

87.2 

1200.3 

1112.2 

88.1 

1484.9 

1400.3 

84.6 

1461.3 

1388.4 

72.9 

1742.3 

1703.3 

39.0 

2040.7 

2010.6 

30.1 

2434.3 

2409.4 

24.9 

 البنوك الخاصة

 قروض مباشرة

 شراء سندات

0.9 

0.4 

0.5 

1.1 

0.0 

1.1 

2.0 

0.1 

1.9 

1.9 

0.0 

1.9 

1.0 

0.1 

0.9 

0.1 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 2720.2 2244.9 1982.5 1805.3 1559.2 1411.9 1214.4 1055.7 896.4 :قروض للقطاع الخاص

 البنوك العمومیة

 قروض مباشرة

 شراء سندات

765.3 

765.3 

0.0 

879.2 

874.7 

4.5 

964.0 

959.6 

4.4 

1086.7 

1081.7 

5.0 

1227.1 

1216.4 

10.7 

1374.5 

1364.1 

10.4 

1451.7 

1442.8 

8.9 

1675.4 

1669.0 

6.4 

2023.2 

2016.8 

6.4 

 البنوك الخاصة

 قروض مباشرة

 شراء سندات

131.1 

131.1 

0.0 

176.5 

176.4 

0.1 

250.4 

250.3 

0.1 

325.2 

325.1 

0.1 

372.1 

371.9 

0.2 

430.8 

430.6 

0.2 

530.7 

530.6 

0.1 

569.5 

569.4 

0.1 

697.0 

696.9 

0.1 

 5154.5 4285.6 3724.7 3266.7 3085.1 2614.1 2203.7 1904.1 1778.9 إجمالي القروض

 حصة البنوك العامة

 حصة البنوك الخاصة

 

%92.6 

%7.4 

%90.7 

%9.3 

 

 

%88.5 

%11.5 

%87.5 

%12.5 

 

 

%87.9 

%12.1 

 

 

86.8% 

13.2% 

85.8% 

14.2% 

86.7% 

13.3% 

86.5% 

13.5% 
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 )2013-2005( حسب الأجل خلال الفترةهیكل القروض  :الفرع الثاني

 ، یتأكد أنهبنوكال طرف من الممنوحة القروض هیكلمن خلال الجدول أدناه، والذي یوضح  

 القروض مجموعة من 57.2% الأجل وطویلة متوسطة القروض تمثل،  2009سنة نهایة في

 بدأ الذي الجدید للاتجاه نظرا وهذا ، 42.8%الأجل قصیرة القروض تمثل حین في الموزعة،

 في الاستثمارات لتمویل الطویل المدى على القروض منح في التوسع في والمتمثل ، 2006سنة

البنوك  قبل من الممنوحة الأجل وطویلة المتوسطة القروض بلغت، حیث والمیاه الطاقة عاتقطا

 هذه كانت حیث تمنحها، التي القروض إجمالي من57.9% نسبة  2009في نهایة سنة  العمومیة

 .2008 سنة نهایة يف 55.1%ة النسب

 مستوى جلالأ وطویلة متوسطة القروض من حصتها مثلت الخاصة، البنوك یخص وفیما

 50% مقابل 2009 سنة نهایة في 52% إلى وصلت حیث تمنحها، التي القروض إجمالي من معتبر

 نتیجة الأخیرة السنوات في نسبته ارتفعت القروض من المستوى هذا أن حیث ، 2008سنة نهایة في

 .يئلالعا للقطاع السكن بشأن المقدم الائتمان وكذا الخاصة، للمؤسسات استثماریة قروض منح

 التصاعدي الاتجاه 2013 سنة نهایة في بنوكال طرف من الموزعة القروض هیكل یؤكد

 الموزعة القروض من %72.4 قدرها نسبیة حصة بلغت والتي، الأجل والطویلة المتوسطة للقروض

 خصوصا ویعود، 2006 سنة منذ ظهر اتجاه وهو الأجل، قصیرة القروض بالنسبة %27.6 مقابل

 بالخصوص الموزعة) 2012سنة  في %31.9مقابل %28.6(الأجل طویلة القروض يف الارتفاع إلى

مثلت القروض متوسطة  2013في نهایة سنة ، و والماء الطاقة قطاعي فيلتمویل الاستثمارات 

 %79وطویلة الأجل الموزعة من طرف البنوك العمومیة مطروحا منها إعادة شراء القروض نسبة 

 .2012في نهایة سنة  %73.8من مجموع قروضها مقابل 

وتعتبر حصة القروض متوسطة وطویلة الأجل للبنوك الخاصة والتي كانت قد بلغت مستوى       

في نهایة  %31.9مقابل  %30.1، تراجعت تدریجیا لتبلغ %52قدر بـ 2009معتبر في نهایة سنة 

 .1نتیجة التباطؤ في توزیع القروض للأسر 2011في سنة  %31.5و 2012سنة 

                                                 
 . 109-108ص ص  مرجع سبق ذكره،، 2013 التقریر السنوي لبنك الجزائر -1
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 ملیار دینار: الوحدة  )2013-2005) (القروض الطویلة والمتوسطة والقصیرة الأجل(طرف البنوك الجزائریة  هیكل القروض المستحقة من): 11(الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .108ص: 2013، 110ص: 2009، 97ص: 2008: لسنوات ،مرجع سبق ذكره، من إعداد الطالبتین بالاعتماد على التقریر السنوي لبنك الجزائر: المصدر

 

    

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 لسنواتا

 1423.4 1361.6 1363.0 1311.0 1320.5 1189.4 1026.1 915.7 923.3 الأجلقروض قصیرة 

 بنوك عامة

 بنوك خاصة

852.9 

70.4 

819.3 

96.4 

902.5 

123.6 

1025.8 

163.6 

1141.3 

179.2 

1045.4 

265.6 

999.6 

363.4 

973.9 

387.7 

936.4 

487.0 

 3731.1 2924.0 2361.7 1955.7 1764.6 1424.7 1177.6 988.4 855.6 قروض متوسطة وطویلة الأجل

 بنوك عامة

 بنوك خاصة

794.0 

61.6 

907.2 

81.2 

1048.8 

128.8 

1261.2 

163.5 

1570.7 

193.9 

1790.4 

165.3 

2194.4 

167.3 

2742.2 

181.8 

3521.0 

210.1 

 5154.5 4285.6 3724.7 3266.7 3085.1 2614.1 2203.7 1904.1 1778.9 حجم القروض الممنوحة

 حجم القروض قصیرة الأجل

 حجم القروض متوسطة وطویلة الأجل

%51.9 

%48.1 

48.1% 

51.9% 

46.6% 

53.4% 

45.5% 

54.5% 

42.8% 

57.2% 

 

40.1% 

59.9% 

%36.6 

%63.4 

31.8% 

%68.2 

%27 

%72.4 
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 )2013-2005(توزیع القروض حسب مدتها خلال الفترة ): (07الشكل رقم

 
    .من إعداد الطالبتین بالاعتماد على المعطیات السابقة: المصدر 

في منح القروض  2005من خلال الشكل البیاني، نلاحظ ازدیاد ملحوظ ومتواصل منذ سنة 

إلى  2013ة ووصلت سن %48.1تمثل  2005متوسطة وطویلة الأجل حیث كانت نسبتها سنة 

، وهذا ما یعني تشجیع ودعم التنمیة الاقتصادیة للبلد على غرار التضاؤل الواضح جدا 72.4%

وتواصل انخفاضها لتصل سنة  2005سنة  %51.9للقروض القصیرة الأجل التي كانت تمثل نسبة 

 .%27.6إلى  2013

 في الجزائر تقییم مستوى الخدمات البنكیة :المطلب الثالث

 في الجزائر تطور شبكة البنوك وبعض المؤشرات المتعلقة بها: لالفرع الأو

تواصل البنوك العمومیة هیمنتها في القطاع المصرفي، من خلال أهمیة شبكات وكالاتها 

الموزعة على كامل التراب الوطني، رغم تسارع وتیرة إنشاء وكالات البنوك الخاصة في هذه 

رة في نشاط البنوك الخاصة في ترقیة المنافسة سواء تعلق السنوات الأخیرة، وتساهم الزیادة المستم

. الأمر بجمع الموارد أو على مستوى توزیع القروض وعرض الخدمات المصرفیة الأساسیة للزبائن

ویمكن توضیح تطور شبكة البنوك وبعض مؤشراتها على مستوى البنوك العمومیة والخاصة 

  .في الجدول المواليوالمؤسسات المالیة كما 
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 تطور شبكة البنوك وبعض مؤشراتها): 12(الجدول رقم

 .2013-2008من إعداد الطالبتین بالاعتماد على التقریر السنوي لبنك الجزائر : المصدر

یظهر الجدول أعلاه ارتفاع مستمر في عدد الشبابیك البنكیة داخل القطاع المصرفي 

سع شبكة البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة والأجنبیة الجزائري وهي تعكس بالدرجة الأولى تو 

عبر كامل ولایات الوطن، كما نسجل تحسن متواصل في مؤشر عدد الشبابیك البنكیة نسبة لعدد 

 10.000السكان وإن كانت هذه النسبة لا تزال بعیدة عن المعدل العالمي المقدر بشباك بنكي لكل 

، وقد طور هذا النموذج للأخذ 1967ذي وضع عام ال )CAMERON(مواطن وهذا وفقا لنموذج 

منخفضة  كانت 2009و 2008، والملاحظ أن نتائج سنة 1الید العاملة النشطة فقط الاعتباربعین 

 أما بالنسبةمقارنة بالسنوات السابقة كون عدد الشبابیك البنكیة للسنتین لم یتضمن عدد الفروع، 

ا مقارنة بالسنوات السابقة حیث وصل عدد الشبابیك فیلاحظ أنها عرفت تطورا ملحوظ 2013لسنة 

 .شباك 1494فیها إلى 

ومن زاویة عدد الحسابات المفتوحة من طرف البنوك لصالح الزبائن  ،من جانب آخر

حسابا لكل  2.6أن  2013، نلاحظ في سنة )حسابات نشطة بالدینار والعملة الصعبة(المودعین

، في حین وكنسبة إلى الأشخاص الذین یفوق 2012في سنة  2.5شخص في سن العمل مقابل 

 .2 2012في سنة  1.1حساب لكل شخص مقابل  1.2سنة، یقدر هذا المعدل بــ  15سنهم 

 تقییم مستوى الخدمات البنكیة بین الجزائر وبعض الدول: الفرع الثاني

ن مقارنة تطور بعض المؤشرات البنكیة بییشیر إلى والذي  )01(رقم  الملحقمن خلال 

توفیر جهاز صراف مدى  مؤشرحیث نجد أن ، )2013-2001( الجزائر وبعض الدول خلال الفترة

سنة صراف ألي  5.80فنجد أن الجزائر لم تستطع توفیر إلا  ،شخص بالغ 100.000آلي لكل 

 63.39على التوالي، وتركیا وفرت  22.89و 41.33، بینما لیبیا وتونس فتمكنت من توفیر 2012

شخص بالغ فتمكنت الجزائر من  100.000بالنظر إلى فروع البنوك التجاریة لكل صراف آلي، و 

                                                 
 .124ص  ،1999، دار وائل للنشر، 1ط  ،-المنظور العملي-أساسیات في الجهاز المالي  جمیل سالم الزیدانیین، - 1
  .101، صمرجع سبق ذكره، 2013لتقریر السنوي لبنك الجزائر ا - 2

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 1494 1478 1426 1367 1324 1301 1336 1278 1227 عدد الشبابیك

عدد /عدد الشبابیك

 السكان

26800 26200 25700 26400 26700 26300 25700 25370 25600 

عدد /عدد الید العاملة

 الشبابیك

8100 7900 7870 8300 7900 7900 7700 7700 8000 
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، 29.30لیبیا وتونس وتركیا من توفیر تمكنت بینما  ،شخص بالغ 100.000فرع لكل  5.05توفیر 

 .على التواليفرع  18.67، 17.71

أي لم  فرع 0.59 فنجد أنها وفرت سوى 2كم 1.000أیضا من ناحیة  توفیر الفروع في كل 

، وهذا یدل على بعد الجزائر كل البعد عن توفیر خدمات 2كم 1.000فرع لكل  1 ـــتصل حتى ل

، وتونس فرع 99.31مصرفیة بالجودة العالمیة ففي هذا السیاق نجد أن لبنان وصلت إلى توفیر 

 1.000جهاز صراف آلي لكل على التوالي، أیضا بالنسبة لتوفیر  فرع 13.28و 9.34فوفرت وتركیا 

 لم تصل لتوفیر صراف آلي 2012سنة  0.68فنفس الشيء بالنسبة للجزائر التي وفرت سوى  2كم

، وبالمقارنة مع لیبیا وتونس وتركیا على التوالي نجدهم تخطو الجزائر 2كم 1.000لكل  واحد

 .2كم 1.000صراف ألي لكل  45.10 ،12.06، 140.07بتوفیرهم 

، لم یطرأ علیها 2013إلى غایة سنة  2001من سنة في الأخیر یمكن القول أن الجزائر 

تغیرات كبیرة بل كانت تقدم خدماتها بوتیرة ضئیلة، لا تضعها حتى في موضع المنافسة مع بقیة 

تعد من بین أضعف الدول فیما یخص تطور مستوى خدماتها البنكیة، و ، الدول العربیة والأروبیة

وسائل تسهل للزبون إنجاز عملیاته المصرفیة بسهولة، وكل ما یتعلق بما یمكن للبنك أن یوفره من 

حیث نلاحظ من خلال الجدول أدناه أن الجزائر لم ترقى للمستوى المطلوب من توفیر الخدمات 

البنكیة، مقارنة بالدول العربیة التي یمكن القول عنها أنها ورغم ظروفها الحرجة إلا أنها تتمتع 

 .إلى أخرىبنظام مصرفي في تطور مستمر من سنة 

 مشاكل الإصلاحات في الجهاز المصرفي الجزائري: رابعالمطلب ال

رغم الإصلاحات المتعددة التي قامت بها السلطات الجزائریة في المجال المصرفي، إلا أن        

هذا الأخیر لم یرقى إلى المستوى المطلوب نظرا للعراقیل التي یواجهها إثر المرحلة الانتقالیة التي 

  .مر بها

 ضعف تسییر البنوك: ولالفرع الأ 

 : یلي بما  التسییر البنكيیتمیز  

Ø  حیث تواجه البنوك نقص الشفافیة والدقة في الحسابات : الخطر درجة تحلیل مناهج ضعف

المقدمة إلیها، لضعفها في التحكم في تقنیات الهندسة المالیة، وعدم احترام معاییر تسییر 

لمخاطر القرض وهذا ما یفسر  الموجهة للمؤونات لنقص الكبیرا ذلك إلى القروض البنكیة أضف

 ؛المخاطر هامشیة درجة

Ø  مفرط؛ سلمي لترتیب خاضع الصلاحیات تفویض نظام 
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Ø  والإجراءات؛  العمل طرق في تباطؤ 

Ø  1المراقبة عملیات ضعف.  

 عراقیل اجتماعیة وثقافیة: ثانيالفرع ال

عدم استجابة الجمهور یؤدي ل ،كیة في المجتمعنقص الحس الاقتصادي وغیاب الثقافة البنإن 

لتقدیم الودائع للبنوك، وبالتالي صعوبة تمویل الاقتصاد والتنمیة، فافتقاد سیاسات إعلامیة وتعلیمیة 

في هذا المجال ساهمت بشكل كبیر في الجهل ونقص الوعي بآلیات عمل النظام المصرفي، وقد 

فسها إلى إطاراتها وموظفیها الذین یعانون من نقص في یرجع ضعف الثقافة البنكیة داخل البنوك ن

 .2التكوین والكفاءة، وعدم القدرة على استخدام الأسالیب والأدوات المتطورة

 ضعف تقییم المخاطرة: ثالثالفرع ال

ویمكن تلخیص أهم العراقیل التي تواجه المؤسسات البنكیة فیما یخص تقییم المخاطرة في 

 :النقاط التالیة

تعاني البنوك العمومیة من حالة عدم    : عراقیل مرتبطة بقدرة البنوك على تقییم المشاریع. أولا

 التأكد في تقییم المخاطرة المتعلقة بمراقبة مردودیة المشاریع الاستثماریة والتمویل المباشر؛

عمومي وهذا راجع لعدم استیفاء مؤسسات القطاع ال: غیاب الأدوات العملیة لقیاس المخاطرة. ثانیا

لشروط البنوك، حیث تعاني هیاكلها المالیة حالة تدهور باستمرار، زیادة على تدخل السلطات 

 العمومیة في القرارات المالیة؛

بالرغم من أن : عدم اعتبار معیار الأموال الخاصة كعامل ملاءة في المؤسسة المصرفیة. ثالثا

موالها الخاصة، وكذا مستوى رأسمالها قانون النقد والقرض ألزم البنوك على تحدید حد أدنى لأ

المستحق، إلا أن المسیرین في المؤسسات البنكیة تعودوا على نمط التدخل النقدي من أجل انقاد 

رأس  یقدمها المؤسسات التي تعاني من عسر مالي، لذا أصبحوا لا یهتمون كثیرا بالمنفعة التي

 .المال

 الادخارعجز النظام المصرفي عن تعبئة : رابعالفرع ال

لم تسمح الأوضاع الاقتصادیة السائدة في الجزائر بتهیئة الظروف الملائمة لانطلاقة        

 :اقتصادیة نوعیة، وهذا یرجع لعدة أسباب نوجزها في النقاط التالیة
                                                 

المؤتمر الدولي ، -الإستراتیجیة والسیاسة المصرفیة -تحدیث القطاع المصرفي في الجزائرتمجغدین نور الدین، عرابة الحاج،  -1

 .صفحةالجزائر، بدون  ،، جامعة ورقلة2008مارس  12-11إصلاح النظام المصرفي الجزائري، یومي : لحو 
، ملتقى المنظومة المصرفیة النظام البنكي الجزائري تشخیص الواقع وتحدیات المستقبلملیكة زغیب، حیاة نجار،  -1

 .401ص الجزائر،  ، ، جامعة الشلف2004یسمبر د 15-14یومي  ،-الواقع والتحدیات -الجزائریة والتحولات الاقتصادیة
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وذلك نتیجة ضعف معدلات الفائدة واستقرارها في مستویات : غیاب سیاسة ادخار محفزة. أولا

المجال أمام السوق الموازیة، فالأعوان الاقتصادیة تجد في السوق الموازیة  دنیا،  وهذا ما فتح

 فرصا لتوظیف أموالها، مقابل عوائد ذات مردودیة أحسن من توظیفها في البنوك؛

 :على مستویین هما: غیاب أدوات مالیة جدیدة. ثانیا

ؤوس الأموال عائقا یعتبر غیاب أدوات تكون قادرة على جدب ر : على مستوى أدوات الادخار .1

هیكلیا یضعف من تعبئة موارد الادخار، حیث لا یمكن أن تكون هذه الأدوات عملیة في غیاب 

 ؛1سوق مالیة وسوق للبورصة وكذلك سوق للرهن

من بین الأدوات البدیلة للقروض البنكیة التي تساهم في : الأدوات البدیلة للقروض البنكیة .2

تنویع بلتمویل الاستثمارات، لذا یستوجب على البنوك القیام  التمویل، الائتمان الایجاري وذلك

 .2منح فوائد محفزة للادخار، و المنتجات المالیة

ویمكن القول إلى جانب تعبئة الادخار أن للبنوك دور سلبي، رغم التطور الذي عرفته في       

افظات الادخار من السنوات الأخیرة، غیر أنها لا تقدم منتجات متنوعة لتلبیة حاجات تنظیم ح

المكونات النقدیة، ومكونات التوظیف المالي، كما تعتبر تعبئة الادخار غیر كافیة ولا یمكنها 

 .منافسة إجراءات توظیف الأموال في الشبكات غیر الرسمیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 .148، ص مرجع سبق ذكرههبال عادل،  - 1
، مذكرة ماجستیر، معهد العلوم دور الجهاز المصرفي في عملیة التحول الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد السوقبوخاتم نجیب،  - 2

 .138، ص 2003الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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 : خلاصة

 مر الجهاز المصرفي الجزائري من خلال دراستنا لهذا الفصل توصلنا في الأخیر إلى أن

ن كان الهدف أفبعد ، نشأته إلى یومنا هذا بعدة إصلاحات أفرزتها البیئة الداخلیة والخارجیة منذ

بناء نظام تمویل وطني جزائري یستجیب لمتطلبات التنمیة  1971و1970من إصلاحات 

لتعالج مشاكل أخرى ومنها  1988و1986يجاءت الإصلاحات النقدیة والمصرفیة لعام ،الاقتصادیة

ثم جاء قانون النقد  ،وتفتح التوجه نحو اقتصاد السوق بنوك والمؤسسات العمومیةالاستقلالیة 

حیث أنه أسس إطارا قانونیا جدیدا یضع النظام البنكي الجزائري ضمن مسار   10-90والقرض

یتماشى والتوجهات العالمیة الجدیدة في مجال تسییر البنوك، من خلال المبادئ الذي أرساها 

ل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة من جهة، وبین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة والمتمثلة قي الفص

الدولة من جهة أخرى، كما تحدید سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة ممثلة في البنك البنك المركزي، ومع 

حتى كون هذا الإصلاح كان حاسما للنظام البنكي إلا أنه تم تعدیله من خلال القوانین الصادرة 

 .2010عام 

 هذه نتائج أن إلا وتعدیلاته، والقرض النقد قانون في المجسدة المصرفیة الإصلاحات رغمو 

 أداء تحسین اتجاه في إیجابیة انعكاسات لها تكن لم التشریعي بالطابع اتسمت التي الإصلاحات

 بین تنافسي مناخ توفیر على قادرة مصرفیة منظومة أسس إرساء من تمكن ولم الجزائریة، البنوك

 .العملاء رغبات إشباع وتحقیق المصرفیة الخدمات تنویع جلأ من البنوك

 
 

 



 

 الفصل الثالث

دراسة واقع تطبیق البنوك الجزائریة 

 لمعاییر لجنة بازل
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 :تمهید

 ووضع ،المصرفیة الرقابة نشاط تقویة یتطلب والمصرفي المالي النظام باستقرار الاهتمامإن 

 المصرفیة والمعاییر القواعد احترام على المالیة والمؤسسات البنوك بدفع تسمح خاصة أجهزة

 في الجزائر بنك یبذلها التي المتواصلة الجهود الإطار هذا في تندرجو  ،منها الاحترازیة خصوصا

 وضع الذي الأخیر هذا ،القرضو  النقد قانون صدور منذ المصرفي النشاط ورقابة التنظیمي اللمجا

 عملو  بالجزائر المصرفي والإشراف الرقابة بنشاط الخاصة التنظیمیة والترتیبات القانونیة الأحكام

 .المالیة والمؤسسات البنوك لمراقبة خاصة وهیئات آلیات إیجاد على

وتطبیقا لمعاییر لجنة بازل أخد المشرع الجزائري، في إصدار قوانین وأنظمة متعلقة بالتنظیم       

كما یعد الالتزام بمعاییر لجنة بازل  الاحترازي وهذا حتى یكون توافق وتنظیم في المهنة المصرفیة،

من أهم الأهداف التي یصبو إلى تحقیقها القطاع المصرفي الجزائري، فرغم النقائص  واحدا

 2ویضع كل ما لدیه لمواكبة معاییر بازل 1بازل الموجودة فیه إلى أنه یستمر في تطبیق معاییر

 .3ویجهز نفسه لتطبیق معاییر بازل

 الجزائریة البنوك تطبیق واقع دراسةومن هذا المنطلق سوف نتطرق في هذا الفصل إلى       

 :من خلال أربعة مباحث رئیسیین هي بازل لجنة لمعاییر

 الإطار القانوني للرقابة المصرفیة في الجزائر: المبحث الأول

 القواعد الاحترازیة المطبقة في الجهاز المصرفي الجزائري: المبحث الثاني

 لجنة بازلاستجابة النظام المصرفي الجزائري لمعاییر : المبحث الثالث

 على النظام المصرفي الجزائري 3المقترحات والآثار المحتملة لتطبیق بازل: المبحث الثالث
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 الإطار القانوني للرقابة المصرفیة في الجزائر: المبحث الأول

 المالي القطاع عمل تغییرات جذریة في طریقة 10-09 والقرض النقد قانون أدخل لقد

 وعملیاتها المالیة والمؤسسات البنوك نشاطات تأطیرو  المصرفیة المهنة تنظیم وأوجب والمصرفي،

 تحت تعملو  الجزائر بنك تمثل قضائیة،و  إداریة سلطة ذات هیئة طرف من للرقابة خاضعة وجعلها

، ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى مختلف هیئات الرقابة وكذا المصرفیة اللجنة وهي إشرافه

 .أنواعها

 هیئات الرقابة في النظام البنكي الجزائري: الأولالمطلب 

على استقرار النظام المصرفي،  المحافظةو  لضمان الانسجام وانضباط السوق المصرفي

 . وجب خلق هیئات للرقابة على أعمال البنوك والمؤسسات المالیة

 اللجنة المصرفیة: الفرع الأول

 ، المتعلق بالنقد والقرض على إنشاء لجنة مصرفیة 11-03من الأمر رقم  105 نصت المادة

، ولكن )10-90خمسة أعضاء في قانون (  فحسب هذا الأمر، تتشكل هذه اللجنة من ستة أعضاء

، أصبحت 2010أوت  26المؤرخ في  04-10بموجب الأمر  2010سنة بعد التعدیل الذي صدر 

میعهم بمرسوم رئاسي لمدة خمس اللجنة المصرفیة تتشكل من ثمانیة أعضاء، حیث یعینون ج

 :سنوات، ویتمثل هؤلاء الأعضاء في

Ø  محافظ بنك الجزائر رئیسا لها؛ 

Ø  ثلاثة أعضاء یتم اختیارهم نظرا لكفائتهم في المجال المالي والبنكي والمحاسبي؛ 

Ø   قاضیان ینتدب أحدهما من المحكمة العلیا یختاره رئیسها الأول، وینتدب الثاني من مجلس

 یختاره رئیسه بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء؛الدولة 

Ø  ممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیسه من بین مستشاري الصف الأول؛ 

Ø  ممثل عن وزیر المالیة. 

 :وتتمثل مهام اللجنة المصرفیة فیما یلي

Ø   علیها؛مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة 

Ø  ختلالات التي تتم معاینتها؛معاقبة هذه البنوك والمؤسسات المالیة على الإ 

Ø   فحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة كما

 تسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة؛

Ø   یمارسون أنشطة البنك أو تعاین عند اللزوم المخالفات المرتكبة من الأشخاص الذین

  .المؤسسة المالیة دون اعتماد وتطبق علیهم العقوبات التأدیبیة المناسبة
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 :1ویمكن للجنة المصرفیة أن تمارس مهامها بمساعدة البنك المركزي من خلال جهازین هما      
لعامة بموجب لقد تقرر تزوید اللجنة المصرفیة بالأمانة ا :الأمانة العامة للجنة المصرفیة. أولا

ویقوم مجلس إدارة بنك الجزائر بتحدید صلاحیاتها وكیفیة  ،المتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر 
على اقتراح من اللجنة، كما تعتبر الجناح الإداري والتنظیمي لهذه الأخیرة  تنظیمها وعملها بناءً 

حیث تتولى مهمة الاستقبال والإرسال والبحث عن كل معلومة أو وثیقة تهم اللجنة، كما تهتم 
 .بالأرشیف والترتیب التقني والإعلامي لكل معلومة أو برید مستلم

تعتبر هذه المدیریة بمثابة الأسالیب والوسائل الموضوعة  :المدیریة العامة للمفتشیة العامة. ثانیا
في القیام بعملیات الرقابة على  هامن طرف بنك الجزائر لخدمة اللجنة المصرفیة، وتكمن مهام

وبالتالي فإن هذه المدیریة تمثل  ،الرقابة في عین المكانكذا  مستوى الوثائق المستندیة المقدمة، و
 .فیةالجناح العملي للجنة المصر 

في حالة مخالفة قواعد حسن سیر المهنة من البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة 
 :2المصرفیة تتخذ هذه الأخیرة تدابیر وعقوبات تأدیبیة تنفیذا لسلطتها القضائیة والمتمثلة في

Ø   المنع من ممارسة بعض العملیات؛الإنذار أو التوبیخ أو 

Ø  تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه؛ التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع 

Ø  عدم تعیینه؛ إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو 

Ø  سحب الاعتماد . 
 المراكز الوقائیة في النظام المصرفي الجزائري:  ثانيالفرع ال

هذا الجهاز من بین الأجهزة التي  یعتبر :)Le Centrale des Risques( مركزیة المخاطر. أولا
والغرض منه هو محاولة بنك الجزائر جمع كل المعلومات التي تحسن  ،1990استحدثها إصلاح 

، ویسمح وجود مركزیة المخاطر بتحقیق 3من قدرة النظام البنكي على التقلیل من المخاطر المتزایدة
 :4غایات متعددة منها

Ø   ومتابعة نشاط البنوك والمؤسسات المصرفیة؛تمكین بنك الجزائر من مراقبة 

Ø   ًعلى معطیات سلیمة؛ منح البنوك والمؤسسات المالیة فرصة المفاضلة بین القروض بناء 

                                                           

 .2003مارس 27الصادرة في  ،52الجریدة الرسمیة، العدد ، المتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003المؤرخ في  11-03الأمر  - 1
 .مرجع نفسهال - 2
مولود مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الأعمال، جامعة المركز القانوني لمجلس النقد والقرض، فاطمة إقرحاش،  - 3

 .10، ص2003 -2002 الجزائر، معمري، تیزي وزو،
 .208-207ص ، مرجع سبق ذكره، ص، تقنیات البنوكالطاهر لطرش - 4
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Ø   تركیز المعلومات الخاصة بالقروض ذات المخاطر في خلیة واحدة ببنك الجزائر مما یسمح

 .له بتسییر أفضل لسیاسة القرض

03من الأمر رقم  98و 97رقم  والمؤسسات المالیة تطبیقا للمادتینحیث تلزم البنوك    - 11 

المتعلق بالنقد والقرض، باحترام ضوابط التسییر الهادفة إلى ضمان سیولتها وقدرتها على الوفاء 

اتجاه الغیر ولاسیما اتجاه المودعین، وكذا ضمان توازنها المالي، ویجب علیها بشكل خاص أن 

 .وزیع المخاطرتحترم نسب تغطیة وت

والصادر عن بنك الجزائر تنظیم  1992مارس  22المؤرخ في  01-92یتضمن النظام و 

مركزیة من هیاكل بنك الجزائر هذه ال تعتبر 01 رقم مركزیة المخاطر وطرق عملها، وحسب المادة

 .والتي ترتبط بكل ما یتعلق بالمستفیدین من القروض البنكیة ومؤسسات القرض الأخرى

أن تنظم إلى  ،القرض التي تمارس نشاطه في التراب الوطني مؤسساتكما فرض على 

رقم مركزیة الأخطار التابعة لبنك الجزائر وتحترم قواعد عملها احتراما دقیقا وهذا ما جاء في المادة 

 .من نفس النظام السابق 30

مات التي یبلغها المعلو  السابق الذكر أن 01-92من النظام  90و 80و 07وجاء في المادة 

بنك الجزائر باسم مركزیة المخاطر سریة جدا ومخصصة لجهاز القرض المعني، كما لا یمكن 

مركزیة  أولالجهاز القرض أن یقدم أي قرض خاضع للإعلان لزبون جدید دون أن یستشیر 

 . خطارالأخطار التابعة لبنك الجزائر، وتتحمل أجهزة القرض التكالیف المباشرة بتسییر مركزیة الأ

كما تم تعزیز التنظیم المسیر للتصریحات بالقروض إلى مركزیة المخاطر بواسطة التعلیمة 

التي تلزم البنوك والمؤسسات المالیة على القیام بالتصریح  2005أوت  11المؤرخة في 07-05رقم 

 . إلى مركزیة المخاطر عن الدیون المشكوك فیها والمتنازع حولها

من قانون النقد والقرض بموجب التعدیلات المدخلة على هذا  98تم تعدیل أحكام المادة كما 

التعدیل على أن  هذا ، حیث نص2010أوت 26المؤرخ في  04-10القانون التي تضمنها الأمر 

ومركزیة للمخاطر الخاصة  ،بنك الجزائر یقوم بتنظیم وتسییر مركزیة للمخاطر الخاصة بالمؤسسات

 . خاصة بالمستحقات غیر المدفوعة رىأخبالأسر و 

وقد أنشأت مركزیة للمخاطر فرع جدید یعرف بالمركزیة السلبیة التي كانت قید التشغیل منذ 

، وتهدف إلى استكمال النظام الموجود بواسطة وضع المعلومات ذات الطابع النوعي 2006أفریل 

 . 1تحت التصرف للمشاركین في مركزیة المخاطر

                                                           

 .127، ص2011، الصادر في جویلیة 2010 التقریر السنوي لبنك الجزائر -1
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مؤسسات المالیة ملزمة بالانخراط في مركزیة المخاطر وعملها، والتي تطلع إن البنوك وال
 . 1بمهمة التعرف على الأخطار المصرفیة وعملیات القرض الإیجاري

 2013و 2012والتي تواصلت في سنة  2011وقد تمحورت الأعمال المباشر فیها في سنة 

 :2حول ثلاثة محاور رئیسیة

Ø  وتطویر مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر؛ ةنضج وتسییر مشروع عصرن 

Ø   مواصلة تطهیر قواعد البیانات الوصفیة لمركزیة مخاطر المؤسسات المباشر فیه في سنة

والذي سجل تقدما معتبرا، كما تم تزوید أغلبیة المؤسسات محل تصریح لدى مركزیة  2011

 المخاطر بأرقام التعریف الضریبي وكذا بأرقام المركز الوطني للسجل التجاري؛

Ø  تصمیم حل تقني داخلي لإقامة مركزیة مخاطر الأسر . 

للمخاطر على مستوى بنك رغم أن هناك مركزیة ): عدم التسدید(مركزیة عوارض الدفع . ثانیا

الجزائر تعطي مسبقا معلومات خاصة ببعض أنواع القروض والزبائن، إلا أن وجودها لا یلغي 

لذلك قام بنك الجزائر بإنشاء مركزیة للمبالغ  ،المرتبطة بهذه القروض بشكل كلي أوجه المخاطر

من تنظیم مركزیة المتض 1992مارس  22المؤرخ في  02-92غیر المدفوعة، بموجب النظام رقم 

 :11-03في فقرتها الأخیرة من الأمر  98 وقد نصت علیها المادة .3للمبالغ غیر المدفوعة وعملها

، كما كلف نفس الأمر ینظم بنك الجزائر مركزیة للمخاطر ومركزیة للمستحقات غیر المدفوعة"

 . 4"مراقبان بحراسة خاصة على هذه المركزیات

 : ما یليتتمثل مهمة مركزیة عوارض الدفع فی، 02-92من النظام رقم  03 طبقا للمادة رقمو 

Ø  تنظیم وتسییر الملفات لحوادث عدم التسدید والتطورات المحتمل وقوعها؛ 

Ø   نشر قائمة عوارض الدفع وما یمكن أن ینجم عنها من متابعات، وذلك بطریقة دوریة وتبلیغها

 .معنیةللوسطاء المالیین أو إلى أیة سلطة أخرى 

المعدل والمتمم  2005فیفري  6المؤرخ في  02-05تجدر الإشارة أنه وبمقتضى القانون رقم        

، والمتضمن القانون التجاري، إعلام اللجنة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75رقم للأمر 

                                                           

، 2 ، جامعة البلیدة11المفكر، العدد ، مجلة وأثرها على العمل المصرفي بالجزائر الاحترازیةالرقابة بوحفص جلاب نعناعة،  -1

 .124صالجزائر، 
 .124، ص2014 ، الصادر في نوفمبر2013 التقریر السنوي لبنك الجزائر -2
، 08، الجریدة الرسمیة، العدد تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملها یتضمن 22/03/1992المؤرخ في  02-92نظام رقم ال -3

 .1993فیفري  07في  الصادرة
4-Règlement N°92-03 du 22/03/1992, relatif a la provision et la lute contre l'émission de cheque sans provision. 
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راءات المصرفیة بكل المخالفات لأحكام التنظیمات المسیرة لمركزیة عوارض الدفع، لاتخاذ الإج

 . المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  114التأدیبیة اللازمة وفقا للمادة رقم 

المؤرخ  03-92تم إنشاءه بموجب النظام رقم : جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة. ثالثا

یعمل على تجمیع ومركزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشیكات هو ، و 1992مارس  22في 

  .لعدم وجود رصید أو عدم كفایته، والقیام بتبلیغ هذه المعلومات إلى الوسطاء المالیین المعنیین

 :في) رصید(  وتتمثل مهمة جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة

Ø   الدفع وكل المتابعات الخاصة بها؛ وتسییر الفهرس المركزي لعوارضتنظیم 

Ø   الدفع مع كل المتابعات الخاصة بها على كل الوسطاء المالیین  لعوارضالنشر الدوري لقوائم

 .1وعلى كل من یهمه الأمر

ویجب على الوسطاء المالیین الذین وقعت لدیهم عوارض دفع لعدم كفایة الرصید أو عدم 

وجوده أصلا، أن یصرحوا بذلك إلى بنك الجزائر وبالضبط إلى مصلحة مركزیة عوارض الدفع 

ها وتبلیغها إلى الوسطاء المالیین الآخرین وذلك خلال الأیام الأربعة التي تلي حتى یمكن استغلال

 .تاریخ تقدیم الشیك

ومن الملاحظ أن إنشاء هذا الجهاز یهدف إلى تطهیر النظام البنكي من المعاملات التي 

قوم على أساس الثقة، بالإضافة إلى تتنطوي على عنصر الغش، وخلق قواعد للتعامل المالي 

 . 2حد أهم وسائل الدفع المستعملة في الاقتصاد المعاصرأع آلیات للرقابة على وض

أنشئت مركزیة المیزانیات لدى بنك الجزائر بهدف مراقبة توزیع : مركزیات المیزانیات. رابعا

التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة وقصد تعمیم استعمال طرق موحدة في التحلیل  ،القروض

 .3المالي الخاص بالمؤسسات ضمن النظام المصرفي

 ، حیث4تنظیم هذه المركزیة وسیرها 1996جویلیة  3المؤرخ في  07-96ولقد حدد النظام رقم 

بالانضمام إلى مركزیة  البنوك التجاریة وكذا المؤسسات المالیة بالتزام 03 نصت المادة رقم

النظام نفس من  20رقم طبقا لنص المادة وتتمثل مهمتها  .قواعد سیرها وعملها واحترام المیزانیات

في جمع المعلومات المحاسبیة والمالیة ومعالجتها ونشرها، والمتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت 

                                                           

 مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال، جامعة بومرداس،على البنوك التجاریة،  الرقابةشیح عبد الحق،  -1

 .147-146ص ص  2010-2009 الجزائر،
 .375، مرجع سبق ذكره، صالإقتصاد النقدي والبنكيالطاهر لطرش،  -2
 .148، صمرجع سبق ذكرهشیح عبد الحق،  -3
 ةمؤرخال ،64، الجریدة الرسمیة، العدد تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرها یتضمن 03/07/1996مؤرخ في ال 07-96النظام رقم  -4

 .1996أكتوبر  27في 
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ومؤسسات مالیة وشركات اعتماد إیجاري الذي یخضع إلى تصریح على قرض مالي من بنوك 

  .لمركزیة المخاطر لبنك الجزائر

في  07-96، ألزم النظام رقم وجهوحرصا على إتمام مهمة مركزیة المیزانیات على أحسن 

أن تزود هذه المركزیة  ،البنوك والمؤسسات المالیة وشركات الاعتماد الإیجاري مادته الرابعة كل

فة المعلومات المحاسبیة والمالیة التي تتعلق بالسنوات الثلاث الأخیرة لزبائنها من المؤسسات بكا

 . وفقا لنموذج موحد یضعه بنك الجزائر

 الجزائر في أنواع الرقابة المصرفیة: ثانيالمطلب ال

 المصرفیة یمكن للجنة التي البنكیة الرقابة أصنافبتحدید  10-90والقرض  النقد قانونقام  

  .ممارستها

 الرقابة الداخلیة: الفرع الأول

وتعتبر بمثابة إجراء احترازي یهدف إلى حمایة أصول البنك ورفع كفاءة الموظفین لذلك 

وفي نفس السیاق ألزم المشرع الجزائري البنوك  .دارات البنوك تعطیها أهمیة بالغةأصبحت كل إ

بضرورة تبني  03المادة رقم  04/11/2002المؤرخ في  03-02والمؤسسات المالیة، بموجب النظام 

 :ضمن أساساتی الذينظام للرقابة الداخلیة و 

Ø  الداخلیة؛والإجراءات  تالعملیا ةظام لمراقبن 

Ø  ؛تالمعلوما ومعالجة ةمحاسبنظام لل  

Ø   مراقبة والتحكم في المخاطر؛وال النتائج لقیاسأنظمة 

Ø  نظام للتوثیق والإعلام. 

 :والمؤسسات المالیة تنظیم الرقابة الداخلیة من خلال جهازین للرقابة هماویجب على البنوك 

یتم تنفیذها من طرف مستخدمي ): الرقابة من المستوى الأول( جهاز للرقابة الدائمة .أولا

المؤسسة المصرفیة بما فیهم رؤساء المصالح وذلك بشكل یومي وبصفة مستمرة، بهدف ضمان 

ة وكذا احترام التعلیمات المرتبطة برقابة المخاطر الخاصة شرعیة وصحة العملیات المحقق

نوعین  ونجد فیها. بالعملیات كمراقبة ترقیم الصكوك الخاصة بالعملة الصعبة على وصل الإیداع

 :هما 

 وتهدف لتفادي الوقوع في الخطر قبل تنفیذ العملیة؛ :الرقابة السابقة .1

 .والهدف منها اكتشاف الخطر بعد وقوعه في العملیة المنفذة وتصحیحه :الرقابة اللاحقة .2

ویتم تنفیذه من طرف لجنة المراجعة ): الرقابة من المستوي الثاني( جهاز للرقابة الدوریة .ثانیا

من طرف مجلس الإدارة من أجل  03-02الداخلیة التي تم إنشاؤها بموجب اللائحة التنظیمیة 
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مدقق ''یتعین على كل بنك أو مؤسسة مالیة تعیین مسؤول حیث ، مهامهمساعدته في تطبیق 

مكلف بالسهر على انسجام وفعالیة الرقابة الداخلیة، الذي یرفع تقریرا حول نتائج الرقابة '' داخلي

إلى لجنة المراجعة ثم إلى الجهاز التنفیذي الذي یقوم بدوره بإعلام الجهاز المداول عن تعیین 

 .ئج مراقبتهالمدقق وعن نتا

تمارس من طرف الهیئات الاجتماعیة للبنك أو المؤسسة  :الرقابة من المستوى الثالث .ثالثا

 :والمتمثلة في جهازینالمصرفیة 

وهو المسؤول عن تحدید نشاطات المؤسسة المصرفیة، : )مجلس الإدارة(الجهاز المداول  .1

مهام ونتائج الرقابة الداخلیة مرتین على ووضع نظام للرقابة الداخلیة كما أنه مكلف بالتدقیق في 

 .الأقل في السنة عل أساس المعلومات المرسلة إلیه

هي مسؤولة عن التنظیم الفعلي لنظام الرقابة الداخلیة، : )المدیریة العامة(الجهاز التنفیذي  .2

 .وتعیین المسؤول عنها مع وضع وسائل لقیاس ومراقبة المخاطر

 : یلي ما تحقیق إلى للبنك الداخلیة المراقبة دفتهو

Ø  ؛البنك أخطار وتحدید تعریف في المساهمة  

Ø  كل داخل الأخطار في للتحكم وهذا )الحسابات كتدقیق( تقنیات وتطبیق وضع على العمل 

 البنك؛ أنشطة قطاعات

Ø  خلال من وذلك البنك، وحدات كل لدى الخطر من الاحتیاط ثقافة إدخال على تعمل 

 .الأخطار مع والمتعاملین العاملین مجموع مع الداخلیة المراقبة لجنة ابه تقوم التي الاجتماعات

 03-02الذي ألغى أحكام النظام  28/11/2011المؤرخ في  08-11 كما تم إصدار النظام رقم

وجاء بأوامر صارمة وملزمة للبنوك والمؤسسات المالیة بهدف تكوین أنظمة للرقابة الداخلیة، ومن 

 :ما یلي 2012أوت  28بین الإضافات التي جاء بها هذا النظام، الذي نشر في 

Ø   وذلك  03-02تعزیز التمییز بین وظیفة الرقابة الدائمة الدوریة الذي تضمنه مسبقا النظام رقم

مسئولا مكلفا بالسهر "، و"مسئولا مكلفا بالتنسیق وبفعالیة أجهزة الرقابة الدائمة" ببخلق منص

 ؛ "على توافق وفعالیة جهاز الرقابة الدوریة

Ø   إقامة وظیفة رقابة المطابقة، وهذا بوضع تدبیر خاص برقابة مطابقة العملیات مع القوانین

 حیث یتوجب التحقق من المطابقة قبل الانطلاق فیها؛ ة وكذا الإجراءات الداخلیة،والأنظم

Ø  والمؤسسات المالیة بإعطاء الأولیة لدراسة مشروع التمویل من زاویة مردودیته  إلزام البنوك

 الجوهریة أو قیمته المضافة المستقبلیة؛
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Ø   إلزامیة توفیر وسائل تتلاءم مع التحكم في المخاطر العملیاتیة وضرورة وضع مخططات

 استمراریة النشاط؛تضمن 

Ø   تعزیز نوعیة الحكومة، من خلال الجهاز التنفیذي الذي یقوم بتزوید هیئة المداولة بالمعلومات

 . 1اللازمة حول المخاطر التي یمكن التعرض لها وكیفیات رقابتها ونتائج الرقابة الداخلیة

 الوثائق على لرقابةا: الفرع الثاني

 للبنك وللمؤسسة المحاسبیة والمالیة الوثائق جمیع ومراقبة بمعالجة المصرفیة اللجنة تقوم 

أو  للبنك الشهریة المالیة الوضعیة تبین والتي. 2منتظمة بصفة للجنة تلك الوثائق تبعث التي المالیة

 إلى بالإضافة ،...الصرف، التصریح الاحترازي السنویة، وضعیة الحسابات المالیة، المؤسسة

  .الحسابات وتدقیق والخارجیة الداخلیة والمراجعة الرقابة تقاریر فحص

كان هذا النوع من الرقابة من صلاحیات هیئة تفتیش خارجیة وهي مدیریة  2001وحتى سنة 

ومع توسع شبكة البنوك  )DGIG( مرتبطة بالمدیریة العامة للمفتشیة العامة لبنك الجزائر

إنشاء هیئة متخصصة على مستوى المدیریة العامة لتدعیم  2002والمؤسسات المالیة تم في سنة 

 :3الرقابة على الوثائق، وهي مكلفة بالمهام التالیة

Ø  البنكیة؛ غیر المالیة والمؤسسات البنوك عن الصادرة المالیة المعلومات نقل انتظام من التأكد 

Ø  للتصریح؛ التنظیمیة التوجیه نقاط احترام على السهر 

Ø  الاحترازیة؛ النسبو  القواعد احترامو ة، الملقا المعلومات صدق من التأكد 

Ø  المفعول الساري التنظیم مع وتطابقها الملقاة المعلومات علاج تأكید . 

  .لمتابعتها المصرفیة اللجنة إلى والمستندات الوثائق على الرقابة تقاریر ترسل

 الرقابة على أساس المستندات: الفرع الثالث

هذه الرقابة والتي تمارس بشكل دائم، على احترام البنوك والمؤسسات المالیة  تسهر 

الخاضعة للتدابیر القانونیة والتنظیمیة المطبقة علیها، وتتعلق هذه الرقابة بمعالجة وتحلیل 

المعلومات المحاسبیة والاحترازیة وتقاریر الرقابة الداخلیة والمكافحة ضد تبییض الأموال وكذا 

حافظي الحسابات، وتستند هذه الرقابة على التقاریر والمعلومات المرسلة من طرف البنوك تقاریر م

تحلیل احترازي (والمؤسسات المالیة، للإدلاء بملاحظاتها واستنتاجاتها اتجاه وضعیتاهم الفردیة 

 ).تحلیل احترازي كلي(، وباتجاه النظام المصرفي في مجمله )جزئي

                                                           

 .141، ص2013، الصادر في  نوفمبر 2012 التقریر السنوي لبنك الجزائر -1
 . مرجع سبق ذكره، 11-03من الأمر  108المادة  -2
 .الداخلیة بالرقابة المتعلق ،10/2002/ 14في المؤرخ 03-02من النظام رقم  59 المادة -3
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  :وتتمحور حول تحقیق الأشغال التي تهدف إلى :لجزئیةالرقابة الاحترازیة ا. أولا

Ø  التأكد من احترام الآجال التنظیمیة لإرسال التقاریر المحاسبیة والاحترازیة؛ 

Ø  تهاالتحقق من اتساق معلومات التقاریر مقارنة بالرقابة التي تم إجراءها، بغرض تقییم موثوقی ،

 أن هذه المعلومات غیر صحیحة؛واحتمال إعادة تصحیحها في حالة ما إذا تبین 

Ø   دراسة المعطیات المحاسبیة والاحترازیة المرسلة وتفسیر التطورات المسجلة وتبلیغ سلطة

 الإشراف بنتائج هذه الأشغال؛

Ø  اكتشاف المخالفات واستجواب المؤسسات الخاضعة صاحبة المخالفات. 

ف هیئة المراقبة العامة على النظام تمارس هذه الرقابة من طر  :الرقابة الاحترازیة الكلیة .ثانیا

المصرفي، ویكمن دورها في تحقیق أشغال تجمیع المعلومات المحاسبیة والاحترازیة المتضمنة في 

التقاریر التنظیمیة على مستوى النظام ككل، حیث تستعمل المعطیات المجمعة قي تحلیل المقارنة 

 . 1ى المتغیرات المالیةلغرض توجیه بیان التوجهات العامة ولقیاس الملاءة عل

 المكان عین في الرقابة: رابعالفرع ال

 10-90من القانون  151رقم بموجب المادة  هذا النوع من الرقابة تمارس اللجنة المصرفیة  

 المالیة والعلاقات المساهمات إلى المصرفیة اللجنة رقابة تمتد أن یمكن: "حیث تنص على أنه

 مالیة مؤسسة أو بنك على مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة یسیطرون الذین الأشخاص بین الجاریة

 شرعیة من التحقق من الرقابة هذه وتسمح ،"المالیة المؤسسات أو للبنوك التابعة الشركات وإلى

 المرقمة المعطیات مع الجزائر لبنك ابه المصرح ومطابقة المعطیات المنجزة المصرفیة العملیات

 التحقق إلى الرقابة من النوع هذا كما یهدف المكان، عین في مراقبتها تمت والتي علیها المحصل

 البنك تسییر في والضعف القوة نقاط المهنیة، وتحدید للقواعد الصارم والاحترام التسییر حسن من

 النقائص بتصحیح الكفیلة الضروریة والاقتراحات التوصیات إعطاء لیتم المالیة، والمؤسسة

 .2التسییر نمط تنظیم وإعادة المسجلة والأخطاء

التقاریر  هذه مضمون بإبلاغ بدورها تقوم التي المصرفیة اللجنة إلى التفتیش وترفع تقاریر

 علیها وتقدیم للتعلیق المالیة والمؤسسات البنوك حسابات محافظي إلى والتفحص، الدراسة بعد

 تصدر الاقتضاء وعند ،اللازمة التصحیحیة الإجراءات اتخاذ أو المطلوبة والتوضیحات التفسیرات

 .والعقوبات الأوامر المصرفیة اللجنة

                                                           

 .143، 141ص، ص 2012، الصادر في أكتوبر2011التقریر السنوي لبنك الجزائر -1
مجلة العلوم المصرفیة،  للرقابة الدولیة المعاییر مع التكیف ظل في الجزائري المصرفي الجهازعیاش،  أحمد بوراس، زبیر -2

 .225ص، الجزائر البواقي، أم الجامعي ، المركز)ب( ، المجلد 2008دیسمبر 30 العدد الإنسانیة،
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 :1وتنقسم الرقابة بعین المكان إلى

والمؤسسات المالیة  بنوكلتقییم الوضعیة المالیة ونوعیة حوكمة ابص تتخو  :الرقابة الكاملة. أولا

 .والمردودیة والتسییرول والسیولة من خلال فحص وتحلیل الجوانب المرتبطة برأس المال والأص

النظام رقم  هذه الرقابة حسب ما نص علیه تهدف :مهمات الرقابة الخاصة بمواضع معینة. ثانیا

تقدیر جودة محفظة التزامات  إلى ،والمؤسسات المالیة بنوكلمتعلق بالرقابة الداخلیة للا 11-08

لداخلي الذي أقامته البنوك فحص وتقییم الجهاز االبنوك، وتقییم مستوى المؤونات المناسب وكذا 

 .تحكم في مخاطر القرضالفي مجال انتقاء وقیاس ومراقبة و 

الملفات  ،تستهدف أساسا عملیات الرقابة هذه: مهمات رقابة عملیات التجارة الخارجیة. ثالثا

 .المتعلقة بإستراد الخدمات وحسابات العبور بالنسبة للسفن وبعض عملیات الصرف الیدویة

متعلق بالتجارة  ین أحدهماجانببوترتبط طبیعة هذه العملیات  :مهمات التحقیقات الخاصة. رابعا

 . ض الأموالیتبیب والآخر متعلق الخارجیة

 الحسابات محافظو: الفرع الخامس

 اثنین محافظین الأقل على تعیین على المالیة والمؤسسات البنوك والقرض النقد قانون یلزم 

 في العاملة الأجنبیة المالیة والمؤسسات البنوك فروع أیضا علىللحسابات، كما یطبق ذلك 

، وتكمن مهمة المحافظین في إجراء رقابة على التنظیمات والقوانین التي تطبق من طرف 2الجزائر

المؤسسات المصرفیة وكذا تصدیق الحسابات السنویة لها، وزیادة على التزاماتها القانونیة فهما 

 :3همهایخضعان لواجبات شرعیة أ

Ø  المؤسسات إحدى ترتكبها التي المخالفات بجمیع المركزي البنك محافظ فورا یعلموا أن 

 توجیهاتو  أحكامه عن المنبثقة الأنظمةأو  ،القانون هذا أحكام حق في لمراقبتهم الخاضعة

 المصرفیة؛ اللجنة وكذلك والقرض النقد مجلس

Ø  التقریر هذا ویسلم ،ابه قاموا التي المراقبة حول خاصا تقریرا المركزي البنك لمحافظ یقدموا أن 

 المالیة؛ السنة اختتام تاریخ من ابتداء أشهر أربعة أقصاه أجل في للمحافظ

Ø  المؤسساتو  البنوك من تسهیلات أیة منح قبل مسبقا خاصا تقریرا العامة للجمعیة یقدموا أن 

 تقریرا تقدیمو  ،10-90 القانون من 168 رقم المادة في علیهم المنصوص الأشخاص لأحد المالیة

                                                           

 .141-138، ص ص ذكره مرجع سبق، 2013التقریر السنوي لبنك الجزائر  -1
 .مرجع سبق ذكره، 11-03الأمر من  100المادة  -2
 .، مرجع سبق ذكره10-90من قانون النقد والقرض  163المادة  -3
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 السنة اختتام تاریخ من ابتداء أشهر أربعة أقصاه أجل في التسهیلات هذه استعمال حول أخر

 الجزائر؛ في لممثلیها التقاریر هذه فتقدم الأجنبیة المالیة والمؤسسات البنوك فروع أما المالیة،

Ø للمؤسسة العامة للجمعیة الموجهة تقاریرهم من نسخة المركزي البنك لمحافظ یرسلوا أن.  

ویخضع محافظو الحسابات لرقابة اللجنة المصرفیة التي یمكنها أن تسلط علیهم عقوبات 

 . 10-90من القانون  164تأدیبیة وفقا لأحكام المادة رقم 
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 القواعد الاحترازیة المطبقة في الجهاز المصرفي الجزائري: المبحث الثاني

ري مجموعة من على مقترحات لجنة بازل للرقابة المصرفیة أصدر المشرع البنكي الجزائ ءً بنا

مجموعة من الأنظمة المصرفیة التي تتعلق بممارسة النشاط  صدرتحیث ، القواعد الاحترازیة

 البنكي والمؤسسات الوطنیة والأجنبیة مع الحرص على تطابقها مع القواعد المطبقة على المستوى

 ابتداء تطبیق القواعد الاحترازیة في الجزائر لقد شرع فيو العالمي ومن بینها متطلبات لجنة بازل، 

 والمتعلقة 1991 نوفمبر 14 بتاریخ الصادرة 34-91رقم  للتعلیمة تطبیقا 1992جانفي  من الفاتح من

 .المالیة والمؤسسات البنوك تسییر في الاحترازیة النظم بتحدید

 القواعد الاحترازیة التقلیدیة: المطلب الأول

النظم الاحترازیة هي عبارة عن قواعد التسییر في المیدان المصرفي، والتي یجب على 

تمان احترامها من أجل ضمان سلامتها وملاءتها اتجاه ئالمؤسسات المصرفیة التي تتعامل بالا

الدول على الصعید والبنوك والمؤسسات العاملة في الجزائر تخضع كمثیلاتها من  .1المودعین

حیث نصت  10-90بواسطة قانون العالمي لقواعد الحذر أو النظم الاحترازیة، حیث تجسد هذا 

من هذا القانون على مجموعة من المعاییر الاحترازیة التي یجب على البنوك التقید بها  92المادة 

 بین الودائع والاستعمالاتالنسبة ، نسبة توزیع الخطر ، نسبة السیولة،نسب الملاءة المالیة: وهي

 .وبوجه عام كل المعاییر التي تسمح بتقدیر المخاطر استعمال الأموال الخاصة، توظیفات الخزینة

 متطلبات رأس المال الأدنى: الفرع الأول

، حیث تلتزم البنوك من أولى القواعد المطبقة في النظام المصرفي الجزائري تعتبر

 01-90من النظام رقم  01نى لرأس المال وهذا حسب المادة والمؤسسات المالیة بتحدید حد أد

 :المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة بالجزائر، والذي ینص على

Ø  الأموال من 33% عن المبلغ هذا یقل أن دون ، دج ملیون 500 البنوك لرأسمال الأدنى الحد 

 ؛الخاصة

Ø  50% عن المبلغ هذا یقل أن دون ، دج ملیون 100 المالیة المؤسسات لرأسمال الأدنى الحد 

 .الخاصة الأموال من

 01-04حسب النظام رقم  المالیة والمؤسسات البنوك لرأسمال الأدنى الحد تعدیل تم ولقد

 بالنسبة دج ملیون 500و للبنوك بالنسبة دج ملیار 2.5 لیصبح 2004مارس  4الصادر بتاریخ 

 فعلیها الخارج في الرئیسي مقرها الكائن المالیة المؤسساتو  البنوك یخص فیماو  المالیة، للمؤسسات
                                                           

، المؤتمر الدولي المخاطر المصرفیة ومنطلق تسییرها في البنوك الجزائریة وفق متطلبات لجنة بازلأسیا قاسیمي، حمزة فیلالي،  -1

 .5، ص2011دیسمبر  13-12حول إدارة المخاطر المالیة وانعكاساتها على اقتصادیات دول العالم، یومي : الأول
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 المطلوب الأدنى مالال لرأس الأقل على موازیا مبلغا ،الجزائر في الموجودة لفروعها تخصص أن

 .1الجزائري للقانون الخاضعة المالیة والمؤسسات البنوك طرف من تخصیصه

النظام  خلال من المالیة والمؤسسات البنوك لرأسمال الأدنى الحد حدد فقد 2008في سنة  أما

بالنسبة  دج ملیار 3.5بالنسبة للبنوك، و دج ملیار 10ـــب ،2008دیسمبر  23الصادر في  04-08 رقم

 فقد الخارج في الرئیسي مقرها الكائن المالیة والمؤسسات البنوك یخص فیماو  للمؤسسات المالیة،

  .نفس الشرط الذي كان في السابق على النظامى هذا أبق

 نسبة الملاءة: ثانيالفرع ال

 لى تحمل المخاطر التي قد تواجهه،تعكس هذه النسبة مدى قدرة الأموال الخاصة للبنك ع

 ثلاثة كل في نهایة النسبة هذه على بالتصریح تقوم أن المالیة المؤسساتو  البنوك على یجبو 

 لوظیفتها نظرا وذلك وقت أي في ذلكمنهم  تطلب أن المصرفیة للجنة یمكن كما سنة،في ال أشهر

وتحسب . 742-94من التعلیمة 13وهذا حسب المادة  المصرفي الجهاز على مراقبة كهیئة المتمثلة

 :هذه النسبة بالعلاقة التالیة

 

 

 

 

والمتعلقة بقواعد الحذر  1994نوفمبر  29المؤرخة في  74-94من التعلیمة  03وحسب المادة 

حسب المراحل  وذلك بنسبة الملاءة بشكل تدریجي على البنوك الالتزام للتسییر المصرفي، یجب

 شهر ایةنه مع %6، 1996دیسمبر شهر ایةنه مع 5%، 1995جوان شهر ایةنه مع %4 :التالیة

كما حددت  .1999دیسمبر شهر ایةنه مع8% ، 1998دیسمبر شهر ایةنه مع% 7 ،1997دیسمبر

حساب هذه  في لأساسیة والتكمیلیة التي تدخلانفس التعلیمة عناصر كل من الأموال الخاصة 

 :وهي كما یليالنسبة 

من العناصر  74-94من التعلیمة  05حسب المادة  تتكونو : الأساسیة الخاصة الأموال . أولا

 :3 التالیة

                                                           

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة ، 03/2004/ 04المؤرخ في  01-04من النظام رقم  03، 02المادة  -1

 .العاملة في الجزائر

- 2
 Instruction n° 74-94  du novembre 1994, relative a la fixation des règles prudentielles de gestion des banques 

et desétablissements financiers, article . 
3-  Ibid. 

صافي  الأموال الخاصة                                                                                                                                     

%                                                                          8≥                                              = نسبة الملاءة     

 مجموع الأصول المرجحة بمخاطرها                         
 



 بازل لجنة لمعاییر الجزائریة البنوك تطبیق واقع دراسة           الفصل الثالث           

 
98 

Ø  الاجتماعي؛ المال رأس 

Ø  التقییم؛ إعادة احتیاطات غیر من الأخرى الاحتیاطات 

Ø  دائن؛ الرصید یكون عندما جدید من الترحیل 

Ø  أن المنتظر من التي الأرباح قیمة منها طروحم تخصیصها یتم لم التي الأخیرة السنة نتیجة 

 توزیعها؛ یتم

Ø  رقم التعلیمة من 17 رقم المادة تضمنتها والتي العامة البنكیة بالمخاطر الخاصة المؤونات 

 ؛94-74

Ø  بشرط الدورة إغلاق تاریخ قبل المحددة الأرباح الأساسیة الخاصة الأموال تتضمن أن یمكن: 

 ذلك في بما بالفترة المتعلقة المصاریف لجمیع المحاسبي بالتسجیل القیام بعد محددة تكون أن _

 والمؤونات؛ الإهتلاكات

 المصرفیة؛ اللجنة طرف من علیها والمصادقة الحسابات محافظ طرف من مراقبتها تتم أن _

 .توزیعها المتوقع من التي الأرباح وكذا المتوقعة الضرائب قیمة تخفیض یتم أن _

 :التالیة العناصر حذف یتم الصافیة الخاصة أمواله بحساب البنك قیام عندو 

Ø  ؛الموقوفة الخاصة الأسهم، وكذا المال رأس من المحررة غیر الحصة 

Ø  مدین؛ یكون عندما جدید من الترحیل حساب 

Ø  التأسیس؛ مصاریف ذلك في بما المادیة غیر الأصول 

Ø  الدورة؛ نهایة قبل تحدیدها یتم عندما خسارة كانت إذا النتیجة 

Ø  الجزائر بنك تقدیر حسب وذلك الائتمانیة بالمخاطر الخاص المؤونات في النقص. 

وتتكون من العناصر  74-94من التعلیمة  06حسب المادة  :التكمیلیة الخاصة الأموال . ثانیا

 :1التالیة

Ø  التقییم؛ إعادة احتیاطات 

Ø  بالإضافة المحددة، غیر الآجال ذات خاصة السندات إصدار من علیها المتحصل الأموال 

 :التالیة للشروط تستجیب التي القروض من المتأتیة للأموال

 المصرفیة؛ اللجنة طرف من مسبقة وبموافقة المقترض بمبادرة لاإ تعویضها یتم لا أن _

 .الدفع تأجیل في الخیار للمقترض فیها یكون التي القروض _

Ø  للشروط تستجیب والتي المساندة القروض أو السندات إصدار من علیها المتحصل الأموال 

 : التالیة

                                                           
1 - Ibid. 
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 خمس عن تقل أن یجب لا الأولیة الفترة فإن للتسدید، محددة أجال على ینص العقد كان إذا _

 مسبق إشعار بعد إلى تسدیدها یمكن لا الدیون فإن محددة غیر الآجال كانت وإذا سنوات،

 سنوات؛ بخمس

 غیر أخرى محددة ظروف في أنه على تنص للتسدید شروطا یتضمن لا العقد كان إذا _

 .المحددة الآجال قبل الدین قیمة تسدید یتم أن یجب ،البنك تصفیة

 تحدید المخاطر وترجیحها: الفرع الثالث

حدد المشرع الجزائري في إطار القواعد الاحترازیة الخاصة بالنشاط المصرفي مختلف 

  الصادر 09-91من النظام  04أصناف المخاطر التي تخضع للترجیح، حیث حددت المادة 

المحدد لقواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات المالیة، والمعدل والمتمم  1991 أوت14  بتاریخ

 الترجیح في الاعتبار بعین أخذها الواجبالمخاطر  1995أفریل  20المؤرخ في  04-05بالنظام رقم 

 للزبائن القروض: التالیة العناصر بمخاطر الأمر ویتعلق الاحترازیة القواعد تحدید ثم ومن

 وكذا المساهمةو  التوظیف سندات، المالیة والمؤسسات للبنوك المساهمات ،للمستخدمین القروضو 

 والربط التسویة حسابات، الاهتلاكات من صافیة ثابتة أصول، للدولة أخرى حقوق، الدولة سندات

 من المحصلة الضمانات مبالغ منها یطرحكما . بالتوقیع القروض، المراسلینو  بالزبائن الخاصة

 طرف من كضمانات المحصلة المبالغ، المالیة والمؤسسات البنوك التأمین هیئاتو  الدولة طرف

 مبالغ، قیمتها تتأثر أن دون سیولة إلى تحویلها یسهل والتي مالیة أصول أو ودائع شكل في الزبائن

 . السندات قیمة لانخفاض أو الحقوق لتغطیة المشكلة وناتؤ الم

 بالمخاطر خاص وقسم للمیزانیة داخل بالمخاطر خاص قسم قسمین مقسمة الأخطار هذهو  

 :، وهي كما یلي%100إلى %0، وكل قسم له معاملات ترجیح تتراوح بین المیزانیة خارج

بها المخاطر ومعدل الترجیح الخاص یمكن تلخیص تلك و : ترجیح المخاطر داخل المیزانیة. أولا

 .حسب الجدول التالي

 ترجیح المخاطر داخل المیزانیة): 13(الجدول رقم

 الأخطار المحتملة معدل الترجیح

المساهمة  للمستخدمین، سندات قروض ،)المدینة الایجاري، الحسابات المخصومة، القرض الأوراق(للزبائن قروض 100%

 .الثابتة المالیة، الموجودات والمؤسسات بالبنوك تلك الخاصة غیر والتوظیف

لمؤسسات  المساهمة والتوظیف سندات عادیة، توظیفات، حسابات (الخارج من المالیة والمؤسسات للبنوك قروض 20%

 .)في الخارج تعمل التي القرض
 للبنوك والمساهمة التوظیف عادیة، توظیفات، سندات حسابات(الخارج  تعمل في التي والمؤسسات للبنوك قروض 5%

 .)الجزائر في المالیة المقیمة والمؤسسات



 بازل لجنة لمعاییر الجزائریة البنوك تطبیق واقع دراسة           الفصل الثالث           

 
100 

بنك  لدى على الدولة، ودائع لسندات الدولة، حقوق أخرى أخرى مشابهة سندات(  هابهیشا أو ما الدولة على حقوق 0%

 ).الجزائر

، المتعلقــة بقواعــد الحــذر -9474لتعلیمــة رقــم مــن ا 11بالاعتمــاد علــى المــادة رقــم  البتینمــن إعــداد الطــ :المصــدر

 .للتسییر المصرفي

 حیث مستویات أربعة إلى مخاطرال هذه الجزائر بنك صنف: ترجیح المخاطر خارج المیزانیة. ثانیا

 :ترجیح محددة كما في الجدول التالي أوزان باستخدام وذلك للقروض مكافئة قیم إلى هاتحویل یتم

 ترجیح المخاطر خارج المیزانیة): 14(الجدول رقم

 معامل الترجیح طبیعة المدین معامل التحویل درجة الخطر

 %0 .الدولة، البرید والمواصلات، بنك الجزائر، الخزینة العمومیة %0 خطر ضعیف

 %20 .بنوك ومؤسسات مالیة مقیمة في الجزائر %20 خطر متواضع 

 %50 .بنوك ومؤسسات مالیة مقیمة في الخارج %50 خطر متوسط

 %100 .زبائن آخرین %100 خطر مرتفع

المتعلقـة بقواعـد الحـذر للتسـییر  74-94رقـممـن التعلیمـة  11من إعداد الطلبـة بالاعتمـاد علـى المـادة رقـم  :المصدر

 .المصرفي

 المالیة والمؤسسات البنوك تقدمها التي للالتزامات الحسنة المتابعة لضمان: متابعة الالتزامات .ثالثا

 الإجراءات بصفة دوریة بوضع والإدارة التسییر أعضاء بواسطة تقوم أن علیها یجب لزبائنها،

 حقوقها بین التمییز على العملو  احترامها، على والسهر والتوظیفات بالقروض المتعلقة السیاساتو 

 :إلى، وتصنف هذه الحقوق تشكله الذي الخطر درجة حسب

 تشكل حیث المحددة أجالها في كاملة استرجاعها یتم التي الحقوق كل هيو  :الجاریة الحقوق .1

 .رأسمال من كجزء احتیاطي طابع ذات 3% إلى  1%ــبتقدر  عامة مؤونة لها

 : وهي مجموعات ثلاثة إلى تنقسم :المصنفة الحقوق .2

 الأجل یفوق أجل بعد لكنو  استرجاعها یمكن التي الحقوق وهي: القویة المشاكل ذات الحقوق 1.2

 ؛%30تقدر بحوالي  مؤونة لها تشكل حیث علیه، المتفق

 من التأكد عدم: التالیتین المیزتین بإحدى تتمیز التي الحقوق وهي: خطیرة الجد الحقوق 2.2

 سنة، إلى أشهر 6 تتراوح ما بین مدةفي  الفوائدو  المبلغ دفع في التأخر ،بكامله المبلغ استرجاع

 ؛%50 بحوالي تقدرمؤونة  لها وتشكل

 إنماو  العادیة بالطریقة استرجاعها البنك یستطیع لا التي الحقوق وهي: منها المیئوس الحقوق 3.2

 .%100ــ ب تقدر مؤونة لها یكونو  تحصیلها أجل من الممكنة الطعن طرق كل یستعمل

 لكي المخاطر لتقییم متجانسة طرقا تتبنى أن المالیة والمؤسسات البنوك كل على یجبو 

 تمته وأن نفسهم، المستخدمین على المیزانیة خارج والعملیات الحقوق لكل مماثل تقدیر إلى تصل
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 تتطلب التي أو اتهالتزاما أو الخاصة أموالها من مرتفعة نسبة تمثل التي بالمستحقات خاصة بصفة

 .741-94من التعلیمة  22، وهذا حسب  نص المادة خاصة متابعة
 نسبة توزیع المخاطر .رابعا

على أنه یتوجب  14/11/1991المؤرخ في  91-34رقم  التعلیمةمن  02حیث نصت المادة 
 :على كل بنك ومؤسسة مالیة احترام النسبتین التالیتین

Ø   المستفید ومبلغ صافي نفس نسبة قصوى بین مجموع المخاطر الناتجة عن عملیاته مع
، وتهدف هذه النسبة إلى الحد من المخاطر التي یتخذها البنك أو المؤسسة المالیة الأموال الخاصة

 : على مستفید واحد من القرض، ومنع تركیز المخاطر في مدین واحد وهي كما یلي

 
 
 
 

 .ویؤدي تجاوز هذه النسبة إلى تخصیص تغطیة للمخاطر تتمثل في ضعف نسبة الملاءة
Ø   بسبب عملیاته مع المستفیدین الذيیتعرض لها  بین مجموع المخاطر التينسبة قصوى 

، لا یجب أن من صافي الأموال الخاصة %15تحصل كل واحد منهم على قروض تتجاوز نسبة 
للبنك أو المؤسسة المالیة، وتهدف هذه النسبة إلى الحد  مرات صافي الأموال الخاصة 10فوق ت

أو المؤسسة المالیة على كبار المدینین، ومنع تركیز المخاطر من المخاطر التي یتخذها البنك 
    :كما یلي تحسب  لدى عدد قلیل من المدینین وهي

 

 

 

 

 قواعد احترازیة أخرى: الثاني مطلبال

 :احترازیة لتدعیم عمل البنوك، والمتمثلة فيأدخل المشرع الجزائري قواعد  
 نسبة السیولة: الفرع الأول

 تعریــف والمتضــمن 24/05/2011الصــادر بتــاریخ  04-11ورد فــي التنظــیم رقــممــا  علــى بنــاءً 
الصـادرة بتـاریخ  07-11 رقـم التعلیمـة الجزائـر بنـك أصـدر ،السـیولة خطـر قبـةار مو  وتسـییر وقیـاس

                                                           
1
- Instruction n° 94-74, op cit. 

 المخاطر الصافیة المرجحة                                                 
                                                             الخاصة الأموال مرات 10<                    =مبلغ الأخطار المحتملة مع كل المستفیدین

                                         صافي الأموال الخاصة                                                   
 

 رها مبلغ الأخطار المرجحة بمخاط                                             
 %25 ≤ 100×=                                       نسبة توزیع الأخطار بالنسبة لمستفید واحد

 صافي الأموال الخاصة                                                   
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 التي العناصر أوضحت حیث المالیة، والمؤسسات للبنوك السیولة معامل والمتضمنة 21/12/2011

 النسـبة مقـام تشـكل التـي والعناصـر قیمهـا، مـن تؤخـذ التـي المئویـة النسـب وكـذا النسـبة بسـط تشكل

 بنـك لـدى النسـبة بهـذه بهـا والتصـریح ملأهـا یتم التي والجداول ،بها تمثل التي المئویة النسب وكذا

 أشـارفقـد  04-11رقـم  التنظـیم أن إلا. 1النسـبة لهـذه أدنىا حد التعلیمة هذه تحدد أن دون الجزائر،

%100عن  یقل ألا یجب النسبة هذه ناتج أن إلى الثالثة مادته في بوضوح
 : وتحسب كما یلي. 2

 

 

 

 

 : یلي كما البنكي للحساب الجدید المخطط وفق النسبة هذه عناصر تحدید ویتم

 البریدي الحساب، المركزي البنك، الصندوق: في الأجل القصیر السائلة الأصول عناصر .أولا

) والأجانب المحلیین( المراسلین لدى البنك حسابات ،الخزینة سندات، العمومیة الخزینة، الجاري

 .متنوعون مدینون

 بالدینار العادیة الحسابات ،الزبائن حسابات: القصیر الأجل في المستحقة الخصوم عناصر .ثانیا

، متنوعون دائنون ،للقبض مستحقة حسابات ،الادخار حسابات ،الصعبة بالعملاتو  الجزائري

 .بالقبول تعهدات الصندوق، سندات لأجل، دائنة حسابات

 معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة: الفرع الثاني

المؤسسة یهدف هذا المعامل إلى الحفاظ على نوع من التوازن بین استعمالات البنك أو 

 :المالیة ومواردها الدائمة، ویمكن التعبیر عن هذه النسبة بواسطة العلاقة التالیة

 

 

 

 

                                                           

معامل السیولة للبنوك والمؤسسات والمتضمنة  21/12/2011الصادرة بتاریخ  07-11من التعلیمة رقم  06، 05، 04المواد رقم  -1

 .المالیة، الصادرة عن بنك الجزائر
تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة،  والمتضمن 24/05/2011الصادر بتاریخ  04-11من التنظیم رقم  03المادة  -2

 .الصادر عن بنك الجزائر

 الموارد الدائمة+ الأموال الخاصة                                             

 =  معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة 

الاستخدامات الثابتة                                                                              

 الأصول السائلة في الأجل القصیر                               

                                               %100≥=                                               نسبة السیولة      

 الخصوم السائلة في الأجل القصیر                              
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دیسمبر من كل سنة، ویجب أن  31یتم احتساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة في 

ك الجزائر رقم ، ولقد حدد نظام بن1في نهایة كل سنة %60یكون هذا المعامل یساوي على الأقل 

كیفیة حساب هذه النسبة والعناصر التي تشكل البسط والمقام،  19/07/2004المؤرخ في  04-04

وتحدید شروط  بتدقیق بعض العناصر 30/12/2004المؤرخة في  07-04كما قامت التعلیمة رقم 

 .إدراجها إما في بسط النسبة أو مقامها

 الصرف وضعیة: الفرع الثالث

المتعلق  1995دیسمبر  23المؤرخة في  08-95من النظام  06 رقم المادةتطبیقا لأحكام 

 البنوك كل على الجزائر بنك أوجببسوق الصرف، وبغرض مراقبة وتسییر مخاطر الصرف، 

 وضعیات بین الفرق تمثل والتي للصرف آلیة تحدید الجزائر في العاملة لمالیةا المؤسساتو 

 بالعملات الحقوق مجموع بین الفرق تمثل والتي ،الإجمالیةوكذلك الوضعیات بانتظام،  الصرف

 أجنبیة عملة كل تجاه الصرف وضعیة تحدید من ولابد الأجنبیة بالعملات الدیون ومجموع الأجنبیة

القواعد  لتحدید 1995 دیسمبر 26 في المؤرخة 78-95وعلیه جاءت التعلیمة رقم ، حدى على

 المالیة والمؤسساتبنوك ال طرف من تحترم أن یجب التي والشروط الصرف بوضعیات المتعلقة

  :2التالیتین النسبتین باحترام الأمر ویتعلق الشأن هذا بخصوص

Ø مبلغ مع أجنبیة عملة لكل والقصیرة الطویلة الصرف وضعیة بین10% ــب محددة قصوى نسبة 

 أموالها الخاصة؛

Ø الأموال ومبلغ العملات لجمیع الصرف وضعیات مجموع بین30%  تتعدى لا قصوى نسبة 

 .الصافیة الخاصة

 الودائع على التأمین :الفرع الرابع

یجب على كل بنك أن یقوم بالتأمین على الودائع لمواجهة المخاطر التي یمكن أن یتعرض 

 170لها، وذلك بهدف حمایة أموال المودعین وفیما یتعلق بنظام التأمین على الودائع أكدت المادة 

على مراعاة مجموعة من  31/12/1997الصادر في  04-97وكذا التنظیم رقم  10-90من القانون 

تم تأسیس شركة ضمان الودائع البنكیة في  حیث ،روط الخاصة بالتأمین على الودائع البنكیةالش

 المتعلق بالنقد والقرض من 11-03من طرف بنك الجزائر، ولقد أكد الأمر رقم  2003شهر ماي 

 على أن البنوك ملزمة بالمشاركة في تمویل صندوق ضمان الودائع البنكیة 118خلال المادة 

                                                           

1- Règlement de la banque d’Algérie n°04-04 du 19/07/2004, article 09. 
 .لتحدید القواعد المتعلقة بوضعیات الصرف، 1995دیسمبر  26المؤرخة في  78-95من التعلیمة رقم  03المادة  -2
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الودائع  المتعلق بنظام 04/03/2004المؤرخ في  03-04بالعملة الوطنیة، كما أكد أیضا التنظیم رقم 

 .البنكیة على الخصائص الرئیسیة لهذا النظام في الجزائر

 الخارجیة الالتزامات مستوى: الفرع الخامس

 تهاالتزاما مستوى على ومستمرة دائمة بصورة بالحفاظ بنوكال جمیع الجزائر بنك ألزم

لكن هذه ، 1الخاصة هاأموال مبلغ مرات أربع المستوىز هذا یتجاو  لاأن  على بالتوقیع الخارجیة

التي تحدد مستوى  2014نوفمبر  23المؤرخة في 03-14التعلیمة ألغیت وعوضت بالتعلیمة رقم 

دیسمبر  1ابتدءا من "منها  02الالتزامات الخارجیة للبنوك والمؤسسات المالیة، حیث نصت المادة 

، یجب أن لا یتجاوز مستوى الالتزامات الخارجیة بالتوقیع للبنوك والمؤسسات المالیة مرتین 2014

 حساب ویتم، "لساري المفعولأموالها الخاصة القانونیة، كما هي معرفة في التنظیم الاحترازي ا

 :التالیة العلاقةب الصافیة الخارجیة الالتزامات

  

 

 

 بازل لجنة مبادئ مع الجزائریة الاحترازیة النظم مقارنة: ثالثالمطلب ال

فـي بعـض  الدولیـة والقواعـد المبـادئ مـع الجزائـر فـي المطبقـة الاحترازیـة القواعـد تتطـابق

ویمكـن تلخـیص أهـم أوجـه  القواعـد، هـذه بـین اختلافـات وجـود مـن یمنـع لا هـذا ولكـن ،العناصـر

 :2التشابه والاختلاف في النقاط التالیة

 التشابه أوجه: الفرع الأول 

Ø  ضمن المحددة نفسها هي الجزائریة البنوك في الاحترازیة القواعد ضمن المحددة الملاءة نسبة 

 ؛والثانیة الأولى بازل اتفاقیة

Ø  هي المطروحة والعناصر الأساسیة الخاصة الأموال رؤوس حساب في المستعملة العناصر 

 بازل؛ لجنة مقترحات في المتبعة نفسها

Ø  نفسها؛ هي الائتمان بمخاطر المتعلقة المیزانیة خارج الالتزامات تحویل لطریقة بالنسبة 

                                                           

 المحـــددة لمســـتوى الالتزامـــات الخارجیـــة للبنـــوك والمؤسســـات، 25/10/1994المؤرخـــة فـــي  68-94مـــن التعلیمـــة رقـــم  02المـــادة  -1

 .المالیة
دراسة مقارنة بین البنوك التقلیدیة والإسلامیة، حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  -إدارة المخاطر المصرفیةخضراوي نعیمة،  -2

 ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر، بسكرة،-الجزائري مع بنك البركة

 .115-114، ص ص 20082009- الجزائر،

 تضمانا إیداع -التصدیر بعملیات المتعلقة بالتوقیع الالتزامات مجموع = الصافیة الخارجیة الالتزامات

 .بـ الدینار الجزائري مكونة ومؤونات
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Ø  نفسها؛ هي الصرف وضعیة لمراقبة الجزائر في المطبقة المعاییر 

Ø  ؛فقط النسب في الاختلافمع  المخاطر توزیع معامل حساب طریقة في تشابه 

Ø   11-03وجود هیئة للتامین على الودائع تم إنشاؤها بموجب الأمر.  

 الاختلاف أوجه: الفرع الثاني

Ø  التـي الترجیحـات عـن النسـب حیـث من الجزائر في المطبقة المیزانیة داخل الترجیحات تختلف 

، %20 ، 10%مـن بـازل لجنـة مـن المقترحـة التـرجیح معـدلات تتفـاوت بحیـث بـازل، لجنـة اقترحتهـا

 ثـم  20%،5%، 0% مـن تتفـاوت الجزائریـة البنـوك فـي التـرجیح معـدلات بینمـا ،100% ،50%

100%. 

Ø   فقـط، ولا تأخـذ بعـین الاعتبـار مخـاطر  القرض خطر تتضمن تغطیة الجزائر فينسبة الملاءة

 ؛التشغیل طروخ الصرف طراخمو  الفائدة معدلات

Ø  ؛الجزائر في المطبقة الاحترازیة القواعد في مغطى غیر السوق خطر  

Ø  ؛مخاطرال وقیاس لتقییم الحدیثة والطرق الأنظمة على العمومیة الجزائریة البنوك تتوفر لا  

Ø   لتغطیـة هوكفایتـ رأسـمال مـلاءة مـدى اكتشـاف علـى قـادرة للرقابـةقویـة  هیئـاتعـدم وجـود 

 مـن اومنعهـ الخاصـة الأموال مستوى على للمحافظة المبكر التدخل على قادرة ولیست المخاطر،

 ؛التدني

Ø   المصــرفیة العامــة، حیــث أدرجتهــا لجنــة مخــاطر الاخــتلاف فــي المخصصــات الموجهــة لتغطیــة

بــازل ضــمن رأس المــال المســـاند بینمــا فــي الجزائــر والـــدول الأوروبیــة تحتســب ضــمن رأس المـــال 

 .الأساسي
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 المصرفي الجزائري لمعاییر لجنة بازل استجابة النظام  :لثالمبحث الثا

تبنت السلطات النقدیة في الجزائر من خلال قانون النقد والقرض والتعدیلات التي تلته،       

التوصیات الصادرة عن لجنة بازل في اتفاقیتها الأولى وعملت على تطبیق هذه التوصیات بشيء 

من التمهل والتدرج بما یعزز سلامة الوحدات المصرفیة ویمكن أیضا من الرقابة والإشراف على 

صحة النظام المالي بشكل عام، حیث اتجهت السلطات النقدیة في الجزائر إلى إقرار مجموعة من 

التدابیر التي سعت من خلالها إلى تعزیز هذا التوجه لدى البنوك الجزائریة ووضعها في موقع 

المتتبع لما یعرفه عالم الصناعة المصرفیة من تحولات في هذا المجال، ومن خلال هذا المبحث 

 ملاءةتقییم مدى بالإضافة إلى  2و 1نتطرق إلى مدى التزام البنوك الجزائریة بتطبیق اتفاقیة بازلس

 )2013-2008(المؤشرات المالیة في القطاع المصرفي الجزائري من سنوات 

 1مدى التزام البنوك الجزائریة بتطبیق بازل: المطلب الأول

 المال رأس كفایة معیار تطبیق یخص فیما المصرفیة للرقابة بازل لجنة مقررات مع توافقا      

 جمیع البنوك والمؤسسات الجزائر بنك ، ألزم)نسبة كوك( 1988سنة بازل الذي أصدرته لجنة 

 .%8المحددة بـــ  المال رأس ملاءة أو كفایة نسبة باحترام الجزائر في نشاطها تمارس التي المالیة

 البنوك طرف من تطبیقها تأخر 1بازل لاتفاقیة بالنسبة یلاحظ ،74-94 التعلیمة خلال من

         .1992 سنة بنهایة لتطبیقها أجل آخر بازل لجنة دتدح بینما ،1999 سنة نهایة إلى الجزائریة

 بینما بمعیارها، للالتزام سنوات ثلاث مدتها انتقالیة فترة للبنوك منحت اللجنة هذه أنكما 

 ویبدو ،المعیار هذا لتطبیق سنوات خمس إلى تصل فترة الجزائریة للبنوك السابقة التعلیمة منحت

 نحو الجزائري الاقتصاد بها یمر التي الانتقالیة الفترة بسبب كان التطبیق في التأخر هذا أن

 القرن من التسعینیات بدایة منذ الاقتصادیة للإصلاحات المتدرج والتطبیق الحر، السوق اقتصاد

 المحدد الموعد في الجزائر في الاحترازي التنظیم یسایرها فلم 1بازل لتعدیلات بالنسبة، أما الماضي

 النسبة بسط في المال لرأس ثالثة شریحة إضافة حیث من لا بقلیل، بعدها أو 1998 سنة وهو

 مع النسبة تلك مقام في السوق مخاطر إدراج حیث من ولا المال، رأس كفایة بحساب الخاصة

 .الائتمان مخاطر

 حول مدى إستجابة بعض البنوك لتطبیق نسبة الملاءةأمثلة : الفرع الأول

مدى التزام البنوك العاملة بالجزائر بمعیار لجنة بازل لكفایة رأس المال اخترنا عینة  نبینل      

 وبنك )BNA( البنك الوطني الجزائري: منها تتكون من أربعة بنوك، بنكان عمومیان جزائریان وهما

، وبنك خاص أجنبي هو المجموعة العربیة )CNEP( والاحتیاط ندوق الوطني للتوفیرالص



 بازل لجنة لمعاییر الجزائریة البنوك تطبیق واقع دراسة           الفصل الثالث           

 
107 

الجزائر، وبنك إسلامي مختلط بین القطاع العام الجزائري والقطاع الخاص  )ABC( المصرفیة

 :1الأجنبي وهو بنك البركة الجزائري، وقد كانت النتائج كما یلي

، 1997 سنة %10.12حقق نسبة كفایة لرأس المال تصل إلى   BNA :البنك الوطني الجزائري .أولا

مما یدل على أن هذا البنك لم  2000سنة  %7.64، ثم لتبلغ 1999سنة  %6.12لتنخفض بشدة إلى 

  .یول الاهتمام الكافي لهذه النسبة

 سنة %14بة ملاءة لرأس المال تقدر بـحقق نس :CNEP الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط. ثانیا

  .ةمــــــــــع حداثــــــــــة خضــــــــــوعه للتنظیمــــــــــات البنكیــــــــــمقارنــــــــــة وهــــــــــي نســــــــــبة جیــــــــــدة  2001

مجموعــة دولیــة مقرهــا البحــرین، فتحــت أول فــرع لهــا :  ABC المصــرفیةالمجموعــة العربیــة . ثالثــا

ـــالجزائر ســـنة  بمســـاهمات جزائریـــة، حقـــق هـــذا البنـــك نســـبة كفایـــة لـــرأس المـــال تصـــل إلـــى  1998ب

ــــم لترتفــــع إلــــى 2001ســــنة  %9.84 ى، لتــــنخفض إلــــ2000ســــنة  22.98%   .2002ســــنة  %15.62، ث

أول بنك إسلامي یفتح أبوابه بالجزائر، یملك رأسماله مناصفة مع هـذه  :بنك البركة الجزائري . رابعا

هـذا البنـك نسـبة مـلاءة عالیـة وقـد حقـق  ،الجزائـري BADR المجموعـة بنـك الفلاحـة والتنمیـة الریفیـة

       . 2003سنة  %21.7، ثم%33.9بــــ 1999سنة قدرت لرأس المال 

 2مدى تطبیق  الجهاز المصرفي الجزائري لمعاییر لجنة بازل: المطلب الثاني

وتكییفها والإطار القانوني المعمول  1في الفترة التي كانت الجزائر بصدد تطبیق اتفاقیة بازل      

به محلیا، كان الاتجاه على المستوى الدولي یسیر نحو تعدیل هذه الاتفاقیة للمرور إلى اتفاقیة 

سواء من حیث صعوبة حساب معدل كفایة  1، فبالنظر إلى القصور المسجل في اتفاقیة بازل2بازل

ومیة الجزائریة، أو لكونه یأخذ كل رأس المال لعدم استیعابه الكلي من طرف البنوك العم

المقترضین من المؤسسات على درجة واحدة من المساواة من حیث مستوى المخاطرة على الرغم 

من اختلافها حجما وجدارة، نجد أن البنوك أصبحت مقیدة وملزمة بتطبیق تنظیم احترازي یضبط 

یة بتجاوز نقاط ضعف اتفاقیة ، سیسمح للبنوك الجزائر 2نشاطها، لذلك فإن تطبیق مقترحات بازل

م تمكینها من تبني رأس المال ث، ومراعاة المبادئ الأساسیة للرقابة الفعالة على البنوك، ومن 1بازل

الاقتصادي، الذي ینص على تحدید معدل كفایة رأس المال استنادا إلى مستوى المخاطر المتوقعة 

) تحدید معدلات الترجیح(لیل للمخاطرح المجال للبنوك لإجراء تحتمن كل عملیة، وهذا ما سفی

بالإضافة إلى أنه ستتولد ...) دولة، بنك، مؤسسة، أفراد(على أساس نوعیة علاقة البنك بمتعاملیه 

                                                           

 .160مرجع سبق ذكره، صالنظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل، سلیمان ناصر،  -1
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لدى البنوك نظرة أوسع للمخاطر تتجاوز مخاطر الائتمان والسوق، مع الأخذ بعین الاعتبار 

 .1مخاطر التشغیل

 : من خلال ما یلي 2ر لمسایرة اتفاقیة بازلویمكن تجسید محاولة بنك الجزائ     

 والمتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك 14/11/2002 في الصادر 03-02إصدار التنظیم رقم  .أولا

ویهدف إلى تحدید مضمون الرقابة الداخلیة التي یجب على البنوك : والمؤسسات المالیة

، ویعرف هذا 2أولى لتمهید الأرضیة لتطبیق اتفاقیة بازل وهذا كخطوةوالمؤسسات المالیة إقامتها، 

الخطر الناجم عن نقائص تصمیم وتنظیم "مخاطر التشغیل على أنها  02التنظیم في مادته 

إجراءات القید في النظام المحاسبي وبشكل عام في أنظمة الإعلام الخاصة بمجموعة الأحداث 

 ".المعنیة المتعلقة بعملیات البنك أو المؤسسة المالیة

قید  2یعترف بمخاطر التشغیل منذ أن كانت اتفاقیة بازلوالملاحظ على أن هذا التنظیم  

، ولكن لا یدرجها في مقام 2004الإثراء والمناقشة، وقبل أن تصدر في صیغتها النهائیة في جوان 

قیت تحسب النسبة الخاصة بحساب كفایة رأس المال من خلال تعلیمة تفصیلیة، تلك النسبة التي ب

 .1حسب طریقة بازل

یعتبر جد مكلفا حتى للبنوك التي تنشط في دول  2ونظرا لأن تحقیق مقترحات اتفاق بازل      

ملیار أورو خلال  3.2متقدمة، حیث تقدر تكلفة التزام البنوك الأوروبیة بمعاییر لجنة بازل الثانیة بـ 

عصرنه القطاع  لدعم )أمسفا( الجزائر برنامجفقد طبقت السلطة النقدیة والمالیة في  ،سنتین فقط

، الذي تنفذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقد تمكنت في )میدا( المالي الجزائري في إطار برنامج

إطار هذا البرنامج من تأسیس نظم للمراقبة الداخلیة لعدد من البنوك خاصة العمومیة، ومن 

للبنوك یعد ركن من الأركان الثلاثة الأساسیة لاتفاقیة  أنظمة الرقابة الداخلیةالمعلوم أن تطویر 

 . 22بازل

 :حول )اأمسف(ویتمحور برنامج 

Ø  إعداد برامج التقییم الداخلي للبنوك والمؤسسات المالیة؛ 

Ø  تحدیث وتطویر نظام الدفع؛ 

Ø  إعداد وتصمیم أنظمة مراقبة التسییر للبنوك؛ 

                                                           

أطروحة مقدمة لنیل  ،-دراسة واقع البنوك التجاریة العمومیة الجزائریة -إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازلحیاة نجار،  -1

 .273-272، ص ص 2014-2013 الجزائر، ،1شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة فرحات عباس، سطیف
 .159، مرجع سبق ذكره، صالنظام المصرفي الجزائري وإتفاقیات بازلسلیمان ناصر،  -2
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Ø   1التحكم في إدارة المخاطرإقامة دورات تكوینیة لموظفي البنوك من أجل.  

 :2یلي هي قیام المؤسسات بإنشاء ما 03-02إن المراقبة الداخلیة المقصودة في التنظیم       

یهدف إلى معرفة  مدى تطابق عملیات البنك مع و  :نظام مراقبة العملیات والإجراءات الداخلیة .1

مراقبة مدى تقیدها بالإجراءات المتبعة في مختلف الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، وكذا 

القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر والتقید بمعاییر التسییر المحددة من قبل الجهاز التنفیذي  ذاتخا

 الخ؛...في البنك

ویهدف إلى التأكد من مدى مطابقة الأعمال المحاسبیة  :تنظیم محاسبي ومعالجة المعلومات  .2

 ة مع التنظیمات المعمول بها؛في البنك أو المؤسسة المالی

یجب على البنوك إقامة أنظمة خاصة بتقدیر وتحلیل المخاطر  :أنظمة تقییم المخاطر والنتائج  .3

وتكییف هذه الأخیرة مع طبیعة وحجم عملیاتها بغرض توخي المخاطر، ووضع نظام لتقدیر وتقییم 

انین التنظیمیة التي تحدد مخاطر السوق ومخاطر معدل الفائدة والصرف في انتظام صدور القو 

 كیفیة حسابها؛

وهي أنظمة یتم بنائها داخل البنك أو المؤسسة المالیة : أنظمة الرقابیة والتحكیم في المخاطر  .4

بهدف رصد أخطار القروض ومعدل الفائدة والصرف وذلك من خلال تقدیرها ووضع حدود دنیا 

 الخ؛...وقصوى

رصد نتائج الرقابة الداخلیة وتوثیقها ونشرها لمختلف  هو نظام مهمته :نظام التوثیق والإعلام  .5

 .الأطراف المهتمة بها

غیر أن هذا النظام قلة من البنوك الجزائریة من عملت على تطبیقه، وقد عانت من نقائص 

وصعوبات كبیرة، خاصة ما تعلق بجانب تقییم ومتابعة المخاطر التي تواجهها، وحتى تستطیع 

الثاني بطریقة سلیمة، یجب أن تتبنى نظاما جیدا لإدارة المخاطر البنوك أن تطبق المحور 

المصرفیة ومرتبطا ارتباطا وثیقا بأسالیب المخاطر التي حددها الاتفاق في المحور الأول والتي 

 .یختار منها البنك ما یتناسب مع ظروفه والموارد البشریة والمادیة المتاحة له

 24/05/2011الصادر بتاریخ  03-11 رقم التنظیم ذلك، بعد الجزائر بنك أصدر كما 

 لمنح داخلیة مراقبة نظام إنشاء على البنوك یحث والذي البنوك، بین ما مخاطر بمراقبة والمتعلق

 حد تحدید یتم بحیث النقدیة، السوق في تمت التي تلك خاصة ،البنوك من والاقتراض القروض

 من یمكن الذي بالشكل عملیة، كل وشروط علیها، المتحصل والقروض المقدمة للقروض أقصى

                                                           

 .2003، مارس05، العددالمالي الجزائري برنامج دعم وعصرنة القطاعنشرة برنامج التعاون الأوروبي الجزائري،  -1
 .31-25، ص ص 2002دیسمبر  18الموافق  1423شوال  14، 39، السنة 84الجریدة الرسمیة، العدد  -2
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 ویمكن  .السیولة وتسییر المخاطر إدارة إجراءات مراعاة مع علیها المتحصل التمویلات توظیف

 .سابقا إلیه المشار 03-02 رقم التنظیم في ورد لما تكملة التنظیم هذا اعتبار

 الداخلیة بالمراقبة المتعلق 08-11رقم  التنظیم الجزائر بنك أصدر 28/11/2011وبتاریخ        

 . )والذي سنتطرق إلیه بنوع من التفصیل في المبحث الموالي( .1المالیة والمؤسسات للبنوك

في إطار سعیه إلى تمتین  :الرفع من الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة. ثانیا

وضعیة البنوك الجزائریة أصدر مجلس النقد والقرض تنظیما یقضي برفع الحد الأدنى لرأس مال 

ملیون دینار إلى  100ملیار دینار، والمؤسسات المالیة من  2.5ملیون دینار إلى  500البنوك من 

بالنسبة للبنوك  ،نوك العمومیةملیون دینار، حیث تقوم الدولة بتوفیر رأس المال الإضافي للب 500

 .2البنوك الأم الأموال اللازمة لفروعها في الجزائرتوفر   الخاصة

توافق نسبة الملاءة المالیة للبنوك  2009سنة حتى نهایة  2003 سنة حیث نسجل ابتداء من      

والمؤسسات المالیة والخاصة التي تمارس نشاطها في الجزائر بنسبة ملاءة إجمالیة تجاوزت 

، 2006في سنة  %12.92على الترتیب، ونسبة  2009و 2008أواخر سنتي  في %16.54و 21.78%

، وبأكثر تفصیل فقد تم تسجیل نسبة ملاءة %8وهي أكبر من نسبة الملاءة التي حددتها لجنة بازل 

 .3بالنسبة للبنوك الخاصة %20.24بالبنوك العمومیة ونسبة  15.57%

ولقد تمكنت كل البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر عموما من تحقیق الحد الأدنى       

بنك الفلاحة والتنمیة لرأس المال السابق، أما أكبر حجم رأس مال بین البنوك الوطنیة فسجله 

 .2006ملیار دینار سنة  33الریفیة برأس مال قدره حوالي 

ملیار دینار  198.66كما بلغ الحجم الإجمالي لرأس مال البنوك التجاریة العاملة في الجزائر       

، وبلغ إجمالي موجودات البنوك العاملة في الجزائر 20074ملیار دولار سنة  3أي ما یعادل حوالي 

ملیار دولار،  91.3من الناتج المحلي الإجمالي أي بقیمة  %65.8معدل ) 2006-2002(خلال فترة 

 .5والذي یرجع إلى طفرة السیولة النقدیة الناجمة عن الزیادات الضخمة في الإیرادات النفطیة

الأمر لیس إلا أن  %8بالرغم من تحقیق البنوك العاملة في الجزائر لنسبة الملاءة المحددة بــ       

مجرد نسبة تحسب، وإنما یتعلق الأمر بالعدید من العناصر والمعطیات التي تكون في غالب 

                                                           

، مرجع سبق ذكره، ص المعاییر الاحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقها في المنظومة المصرفیة الجزائریةسلیمان ناصر،  -1

53. 
 .مرجع سبق ذكره، 2004الصادر في مارس  01-04 لنظاما -2
 .119، ص مرجع سبق ذكره، 2008التقریر السنوي لبنك الجزائر  -3
 . 2007التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -4
 .156، ص2008، سبتمبر 337، العدد القطاع المصرفي العربي وتحدیات المستقبلإتحاد المصارف العربیة،  -5
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الأحیان صعبة التحدید، والواجب أخدها بعین الاعتبار حتى یكون لهذه النسبة دلالة حقیقیة تعكس 

 .1وضعیة البنك وملاءته وكفایة رأس ماله

لاءة الم نسبة وتطبیق الجدید هالتوجي هذا تبن ىإل تتطلع أتبد قد تكان نإ و والجزائر       

مع معطیات  2الجدیدة، إلا أن الاستفهام الذي یستوقفنا هو كیف یمكن تكییف مقررات بازل

خاصة وأنه  ؟وكیف یمكن تطبیق معدل الملاءة الجدید ؟وخصوصیة البیئة الداخلیة لبلد كالجزائر

لكن مع غیاب وكالات التصنیف المعتمدة لتصنیف  یتطلب تحضیرا حدیثا واستیعابا رفیع المستوى،

مستوى جدارة المقترضین، وفي ظل غیاب وسائل التقییم الفعالة لدى البنوك الجزائریة، باستثناء 

نتصور أن المهمة ستكون صعبة لتنظیم عملیة الانتقال من فروع البنوك الأجنبیة العاملة بالجزائر، 

 .2إلى بازل 1تطبیق بازل

غیر أنه لم یطبق تعلیماتها فیما یخص ترجیح  2جهود بنك الجزائر لمسایرة بازل رغمو       

المخاطر وتطویر نماذج لقیاسها، لأنها تحتاج إلى تقنیات عالیة لا تتوفر لدى أغلب البنوك 

 .3الجزائریة، ولهذا یحاول بنك الجزائر حالیا الأخذ ببعض المستجدات التي جاءت بها بازل

المؤشرات المالیة في القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة  ملاءةقییم مدى ت :الثالث المطلب

)2008-2013( 

وضعیة القطاع المصرفي بوضوح خلال العشر سنوات الأخیرة كونه لم یتضرر تحسنت       

، وإنه وفضلا عن إصلاحات مختلفة )2008-2007( بصفة مباشرة بآثار الأزمة المالیة الدولیة من

النظام المصرفي معتبرة بل وتعزز  ملاءةتعزز تسییر المخاطر المصرفیة كما تعد مؤشرات 

 .البعض منها في الأربع سنوات الأخیرة

حیث یبین الجدول أدناه مختلف المؤشرات المالیة المتعلقة بالقطاع المصرفي الجزائري 

 :مایلي

، حیث تقدر النسبة 2013بلغت نسب الملاءة لدى البنوك مستوى مرتفعا في نهایة سنة     

التي تخص (وتقدر النسبة الثانیة ،%15.1بأكثر من ) التي تخص الأموال الخاصة القاعدیة(الأولى

، أي بمعدلات أعلى بكثیر من المعاییر الموصى بها %21بأكثر من ) الأموال الخاصة القانونیة

 .3طار بازلفي إ

مردودیة البنوك العمومیة والخاصة مرضیة حیث تقدر مردودیة الأموال الخاصة  تبرتع      

واضطرت البنوك إلى رفع مستوى أموالها الخاصة % 26ب 2009سنة ) العائد على رأس المال(

                                                           

1- Association professionnelle tunisienne des banque et des établissement financier, Estimation du cout de 

bale 2 pour les banques européennes, sur le site internet : www.apbt.org.tn.consulté le 02/02/2015 .  
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أموالها ، وأیضا في 2009القاعدیة من خلال الزیادة في مستوى رأس المال الأدنى في نهایة سنة 

الخاصة التنظیمیة من خلال وضع جزء من الأرباح في شكل احتیاطات، هذا ما یشكل حمایة 

فعالة للمودعین ضد الخسائر غیر المنتظرة، حیث انتقلت نسبة الأموال الخاصة مع المخاطر 

، في حین أن %28إلى  2010إلى سنة  2009 سنةمنذ ) نسبة الملاءة( الممكن التعرض لها

استمرت بالتراجع في ثم . تشكل فیها نسبة كبیرة) المساهمات المشتركة(لخاصة القاعدیة الأموال ا

 2009وبالنسبة لمردودیة الأصول التي قدرت سنة  %19بـــ 2013السنوات الموالیة حتى قدرت سنة 

 %1.7نسبة  2013واستمرت بالتزاید لكنها سرعان ما عاودت الانخفاض حیث قدرت سنة  %1.8ب

، كما تحسنت ) 2012في سنة  %64.2مقابل  2013في سنة  %68.2(وعرف هامش الربح ارتفاعا 

 .2013في سنة  %33.5إلى  2012في سنة  %35.6نسب الأعباء خارج الفوائد قلیلا منتقلة من 

وتغطي الودائع القروض الداخلیة إلى  2002ویعرف القطاع المصرفي فائض سیولة منذ سنة       

الاتجاه التصاعدي للقروض المتوسطة والطویلة إلى انخفاض نسبة الأصول حد واسع، كما أدى 

 ).       2012في سنة  %45.9مقابل  2013في نهایة سنة  %40.5( السائلة إلى مجموع الأصول

ییر خطر القرض، انخفض وبالنظر إلى التقدم المحقق من طرف البنوك في مجال تس      

قروض موزعة ومستحقات (تدریجیا مستوى المستحقات غیر الناجعة نسبة إلى مجموع المستحقات 

في  مستوى القروض غیر الناجعة  2008عرفت سنة حیث  ،)أخرى تدخل في حساب هذه النسبة

تبقى و ع ، حالة انخفاض بینما یوجد معدل تشكیل المؤونة بالنسبة لهذه القروض في حالة ارتفا

السیولة الإجمالیة للمصارف أكثر ارتفاعا في البنوك العمومیة منها في البنوك الخاصة، بسبب 

 تمثل 2011حیث كانت هذه الأخیرة سنة  .الأهمیة النسبیة لودائع مؤسسات قطاع المحروقات

، وهي مستحقات غیر 2013في سنة  %10.5ثم إلى  2012في سنة  %11.7إلى  ةمنتقل 14.4%

ناجعة قدیمة نسبیا خاصة بالبنوك العمومیة خصت بتشكیل مؤونات معتبرة، في حین تبقى معدلات 

 %5.2مقابل  2013في نهایة سنة  %4.8(المستحقات غیر الناجعة للبنوك الخاصة منخفضة نسبیا 

 ).   2012في نهایة 

رغم بقاء معدل المستحقات غیر الناجعة مرتفع مقارنة بالمعاییر العالمیة في هذا المجال،    

بالنسبة لمجمل  %3.4لا یمثل معدل المستحقات غیر الناجعة صافیة من المؤونات المكونة سوى 

 .1النظام المصرفي

  

 
                                                           

 . 112-111ص ص  مرجع سبق ذكره،، 2013التقریر السنوي لبنك الجزائر -1



 بازل لجنة لمعاییر الجزائریة البنوك تطبیق واقع دراسة           الفصل الثالث           

 
113 

    )            2013-2008(مؤشرات الصلابة المالیة للبنوك ): 15(الجدول رقم 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 المؤشرات

 نسبة الملاءة الإجمالیة

 

 نسبة الملاءة على الغیر

 

 المستحقات غیر المنتجة إلى الأموال 

 الخاصة النظامیة

 )غیر الناجعة( معدل المستحقات المصنفة

 

 مؤونات المستحقات المصنفة معدل

 

 مردودیة الأموال الخاصة

 الأصولمردودیة 

 نسبة هامش الربح إلى الدخل الإجمالي

 

نسبة التكالیف خارج الفوائد إلى الدخل 

 الإجمالي

 لنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصو 

 نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة

 .الأجل

16.54% 

 

-  

 

-  

 

- 

 

- 

 

-   

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

26.15% 

 

19.09% 

 

33.88% 

 

21.14% 

 

65.41% 

 

26.01% 

1.75% 

58.37% 

 

32.22% 

 

51.82% 

114.52% 

23.64% 

 

17.67% 

 

21.06% 

 

18.31% 

 

73.48% 

 

28% 

2.16% 

63.76% 

 

%31.34 

 

52.98% 

114.29% 

23.77% 

 

17.00% 

 

17.89% 

 

14.45% 

 

72.15% 

 

24.58% 

2.10% 

54.89% 

 

35.07% 

 

50.16% 

103.73% 

23.62% 

 

17.48% 

 

16.11% 

 

11.73% 

 

69.79% 

 

22.67% 

1.93% 

64.23% 

 

35.64% 

 

45.87% 

107.51% 

21.50% 

 

15.51% 

 

17.12% 

 

10.56% 

 

68.19% 

 

18.97% 

1.67% 

68.17% 

 

33.48% 

 

40.46% 

93.52% 

 .227، صمرجع سبق ذكره، 2013التقریر السنوي لبنك الجزائر : المصدر
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 على النظام المصرفي الجزائري 3المقترحات والآثار المحتملة لتطبیق بازل: رابعالمبحث ال

المالیة للنظام البنكي ورفع أدائه بما یضمن مواجهته  ملاءةلتعزیز ال 3بازل جاءت اتفاقیة

للأزمات، كما تشدد الرقابة علیه لزیادة مستوى إفصاحه وشفافیته، غیر أن تطبیقها یتوقع أن تكون 

 جراءات المتخذة من قبل بنكللإنتطرق  له آثار سلبیة على البنوك، وفي هذا المبحث سوف

 .على النظام المصرفي الجزائري هاوكذا الآثار المحتملة لتطبیق 3الجزائر في إطار تطبیق بازل

 3المتخذة من قبل بنك الجزائر في إطار تطبیق بازل المقترحات: المطلب الأول

حمایة الجهاز المصرفي  ساهم في ت حتى، 2الجزائر من الدول التي حاولت تطبیق قواعد بازل      

وتحصین البنوك الجزائریة من آثار الأزمة المالیة العالمیة، إلا أن بنك الجزائر لم یكن بمعزل عن 

تهیئة  في سبیل خطوات، حیث قام بعدة التطورات الحاصلة في مجال معاییر الرقابة الدولیة

 . 3الأرضیة المناسبة لتطبیق بازل

 ابة الداخلیة والمؤسسات المالیةإصدار نظام الرق: الفرع الأول

 03-02والذي یلغي أحكام النظام رقم  2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11الذي یحمل رقم  

 :وأهم ما جاء به 2002نوفمبر  4المؤرخ في 

منه على أن الرقابة الداخلیة تتشكل من  03نصت المادة : تعریف الرقابة الداخلیة للبنوك. أولا

الخصوص إلى التحكم في النشاطات والسیر بمجموع العملیات والمناهج والإجراءات التي تهدف 

الأخذ بجمیع المخاطر بما فیها المخاطر التشغیلیة، احترام الإجراءات الجید للعملیات الداخلیة، 

افیة ومتابعة العملیات المصرفیة وموثوقیة العملیات الداخلیة والمطابقة مع الأنظمة والقوانین، الشف

 .المصرفیة والحفاظ على الأصول والاستعمال الفعال للموارد

لم یقتصر هذا النظام على المخاطر المعروفة، بل أدمج مخاطر  :توسیع قاعدة المخاطر .ثانیا

 .القروضالسیولة، مخاطر مابین البنوك، مخاطر الأطراف المقابلة في عملیات منح 

إن هذا النظام جاء بأوامر صارمة وملزمة للبنوك والمؤسسات المالیة بهدف تكوین أنظمة       

للرقابة الداخلیة تمكنها من تقدیر وتقییم مخاطرها بشكل موضوعي، وهو ما یعبر عن اهتمام بنك 

معالجة الجزائر بقضیة الرقابة الداخلیة وإدراكه بأنها تعتبر خط الدفاع الأول للتصدي للأزمات و 

 .الانحرافات في أوانها

 رفع الحد الأدنى لرأس المال :الفرع الثاني

تماشیا مع تداعیات الأزمة المالیة وبغیة تعزیز صلابة النظام البنكي الجزائري تم إصدار  

برفع الحد الأدنى لرأس مال الذي یقتضي  2008دیسمبر  23الصادر في  04-08التنظیم رقم 

 .ملیار دج 3.5، والمؤسسات المالیة إلى ملیار دج 10البنوك إلى 
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 فرض نسبة السیولة :الفرع الثالث

 :والمتضمن 2011ماي  24المؤرخ في  04-11 عمل بنك الجزائر على إصدار النظام رقم 
منه على أن البنوك والمؤسسات  03تعریف وقیاس تسییر ورقابة خطر السیولة، نصت المادة 

المالیة ملزمة باحترام نسبة بین مجموع الأصول المتوفرة والممكن تحقیقها على المدى القصیر 
والتزامات التمویل المستلمة من البنوك ومجموع الاستحقاقات تحت الطلب وعلى المدى القصیر 

، ویجب أن تكون أكبر من "یولةبالمعامل الأدنى للس" والالتزامات المقدمة، تسمى هذه النسبة
100%. 

فالبنوك ملزمة بتبلیغ هذه النسبة لبنك الجزائر  النظام السابق الذكر، من 04وحسب المادة       
 07-11من التعلیمة  08، كما جاء في المادة 2011جانفي  31من  في نهایة كل ثلاثي، إبتداءً 

التي تشرح كیفیة حساب هذه النسبة، وبینت نماذج حساب  2011دیسمبر  21الصادرة في 
مكوناتها، ومعاملات ترجیحها التي تعكس درجة الأصول وإمكانیة سحب الخصوم، والملاحظ أن 
بنك الجزائر استعمل نسبة السیولة قصیرة الأجل، واعتمد على معاملات تتناسب طردا مع درجة 

 .3سیولة الأصل، تماشیا مع ما جاءت به بازل
وفي إطار هذه الحملة الواسعة للإصلاحات التي أوصت بها لجنة بازل، واصل كل من       

، عملیة تكییف وإعادة صیاغة تدابیر الإشراف 2013مجلس النقد والقرض وبنك الجزائر في سنة 
 :1والتي تتمحور حول عنصریین أساسیین 2009 سنة المصرفي المباشر فیها ابتداء من

Ø   التنظیمي مع التطور النوعي للمعاییر الدولیة في مجال المراقبة المصرفیة؛تكییف الجهاز 

Ø  عصرنة أدوات ومنهجیة الإشراف المصرفي. 

وضمن هذه الإصلاحات الشاملة، خضع نهج إشراف بنك الجزائر ونطاق تدخلاته لتحولات       
 :نوعیة معتبرة، فعلى المستوى الاحترازي الجزئي أكد على

Ø  لأجهزتها المتعلقة بالرقابة الداخلیة؛ ضرورة تشدید البنوك 

Ø   مستویات سیولة دنیا في المدى القصیرةالحرص على حیازة أجهزة الرقابة الداخلیة على 
  ولأجل؛

Ø   والتي ینبغي أن تكون قادرة على امتصاص  للبنوك، موال الخاصةالأتعزیز وتحسین نوعیة
 .الخسائر المحتملة الناتجة عن نشاطها

                                                           

 .130، صمرجع سبق ذكره، 2013التقریر السنوي لبنك الجزائر -1
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المخاطر والمتبني من قبل بنك الجزائر على الذي یرتكز قد عرف النهج الجدید للرقابة، ول      

هذه السنة ، كما تمیزت 2013 ، تطبیق شامل بموجب برنامج الرقابة لسنة2012ابتداء من سنة 

الجهاز الوطني للإشراف المصرفي من قبل فریق تقییم مشترك لصندوق النقد الدولي والبنك بتقییم 

 .الدولي في إطار برنامج تقییم القطاع المالي

وبغیة رفع الإطار التنظیمي الوطني إلى مستوى أحسن للممارسات والمقاییس الدولیة       

المؤسساتي للإشراف المصرفي  لإشراف مصرفي فعلي وفعال، وترجمة واقع تطورات الإطار

المعدل والمتمم للأمر  2010أوت  26المؤرخ في  04-10المنبثق من التدابیر الجدیدة للأمر رقم 

المتعلق بالنقد والقرض، واصل كل من مجلس النقد  2003أوت  26المؤرخ في  10-03رقم 

به، حیث خصت  والقرض وبنك الجزائر، مجهودات تكییف وتعزیز الهیكل التنظیمي المعمول

عصرنه وتعزیز القواعد العامة المتعلقة بالشروط  2013الأعمال المدرجة في هذا الصدد خلال سنة 

 .المصرفیة المطبقة على العملیات المصرفیة

في أشغال تصمیم  2013ومن جهة أخرى انطلق بنك الجزائر في الثلاثي الرابع من سنة       

الاحترازیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة بموجب نصوص تنظیمیة تتلاءم مع المتطلبات 

 .3وبازل 2بازلالمقاییس المنصوص علیها في لجنة 

استنادا إلى التوصیات المنبثقة عن تقریر بعثة التقییم المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك و       

الاحترازي المعمول به ترقبا الدولي، أقام بنك الجزائر مجموعة عمل مكلفة بإعادة صیاغة الإطار 

 .3وبعض قواعد بازل 2إلى تطبیق بازل 2014ال المبرمج خلال الثلاثي الرابع من سنة قللإنت

 :1وترتكز الأعمال التي تمت مباشرتها في هذا الصدد على

Ø  تعدیل نسب الأموال الخاصة وقاعدة توزیع المخاطر، من أجل وضع متطلبات نوعیة جدیدة 

 الخاصة، تتطابق مع التطورات؛ في مجال الأموال

Ø  أیضا قواعد التصنیف وتكوین المؤونات وكذا التسجیل المحاسبي لمختلف فئات المستحقات. 

 إقامة نظام اختبار القدرة على تحمل الضغوط :الفرع الرابع

 حول الدولي، للبنك التقنیة المساعدةب  2013 سنة في الرقابة أدوات تطویر أعمال تمحورت 

  حمصال أن الإشارة تجدرو ، الضغوط تحمل على القدرة لاختبار ودینامیكي متكامل نظام تطویر

 وقدرة متانة تقییم قصد الضغوط تحمل على القدرة ختباراتا 2009 سنة منذ أجرت قد جزائرال بنك

 الدولي النقد صندوقمنهجیة طورها  باستخدام وذلك المقاومة، علىالجزائري  المصرفي النظام

                                                           

 .132، ص المرجع نفسه-1
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 في الدولي البنك منلخبراء  التقنیة بالمساعدة جزائرال بنك باشر حیث ،2012سبتمبرمن  بتداءً ا

 . الضغوط تحمل على القدرة لاختبار جدیدة منهجیة یتضمن جدید مشروع

 على الضغوط تحمل على القدرة واختبار مالیة توقعات نظام على المنهجیة هذه ترتكزو       

 ،حادة معقولة أزمات سیناریوهات بتحقیق یسمح دینامیكي منظور في وتندرج ،الكلي المستوى

 النظام وقدرة وهشاشة ،فردیا المالیة والمؤسسات بنوكال وقدرة هشاشة وقیاس تحدید إلى تهدف

 عملاءه من فریقاالجزائر  بنك أقام المشروع هذا لتحقیقو ، المقاومة على مجمله في المصرفي

 في والتحكم بها المعمول التنظیمیة الأحكام لتوافق المنهجیة وتعدیل تكییف بأعمال للتكفل المعنیین

 النوع من هي والتي هذه الرقابة أداة بوضع الخاصة بالأعمال القیام مع بالتوازي ،استعمالها

 .الكليلاحترازي ا
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 2012ملخص لنتائج اختبار المقاومة في نهایة  ):16(الجدول رقم

البنوك التي عدد  

یكون فیها نسبة 

 :كفایة رأس المال

 )2(إحتیاجات الرسملة  كفایة رأس المالمعدل 

البنوك  0-8% >0

 الخاصة

البنوك 

 العامة

بالملیار  المجموع

 دج

كنسبة من 

NHGDP 
% 

 

 - - 19.5 31.9 17.2 1 0 ةقبل الصدم - أ

عامل لل(اختبارات الضغط  نتائج - ب

 ):3(ضمخاطر القرو ):واحدال

 .الجیدة القروض جمیع -

 .)4( صناعات 3علىالقروض الجدیة لأ -

 .القروض الجیدة للقطاع العام -

 .القروض الجیدة للقطاع الخاص -

 : مخاطر التركز           

 .مقترضالأكبر  إفلاس -

 . إفلاس أكبر  ثلاثة مقترضین -

 :مخاطر سعر الصرف         

من قیمة الدینار مقابل % 40 ـانخفاض ب -

 .جمیع العملات

من قیمة الدینار مقابل  %40 ـــب ارتفاع -

 .میع العملاتج

 :الفائدةمخاطر سعر        
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 .هي شبكة من الضمانات الممكن تحقیقهاوالحكومة أن الأحكام بفترض بیانات معدلة ت .1

 %.8 إلى) المالنسبة كفایة رأس ( CARإعادة رسملة لاستعادة  جاحتیا .2

 .في نسب القروض المتعثرة %10تفترض سیناریوهات مخاطر الائتمان زیادة  .3

 .والبناء والتجارة الصناعات التحویلیةأعلى ثلاث صناعات هي  .4

مقابل جمیع العملات وزیادة في أسعار في سعر صرف الدینار % 10انخفاض و في نسب القروض المتعثرة،  %10یتضمن زیادة  .5
 ).نقطة أساس  200(الفائدة 

% 10 الدینار ، انخفاض قیمةالمتعثرةفي القروض % 10 زیادة، )دولارا أمریكیا 25 بـــتراجع أسعار النفط  (شمل صدمة النفط ت .6
 ) .نقطة أساس  200( مقابل الیورو، وزیادة في أسعار الفائدة 

Source : IMF Country Report No.14/161,International Monetary Fund, ALGERIA 

FINANCIAL SYSTEM STABILITY ASSESSMENT, June 2014, p 19. 

في ضوء قصر الفترة التي تتوفر فیها بیانات حول القروض المتعثرة، استخدمت اختبارات 
ختبارات القائمة على لإمقاومة الضغط لاكتشاف نقاط ضعف البنوك، بدلا من السیناریو الكلي ل

بنوك عمومیة،  6بنك منها  20الملاءة المالیة، وتضمنت عملیة التقییم عینة من البنوك تتكون من 
مع ارتفاع ( ، ویقوم السیناریو على وجود صدمة نفطیة2012باستخدام بیانات كل بنك في نهایة 

دولار، هذا  80وسط سعره دولار للبرمیل، فیصبح مت 25أسعار النفط، من المتوقع أن ینخفض بــ
، وتباطؤ الاقتصاد الأوربي لفترة )%10السیناریو سیؤدي بدوره إلى زیادة حجم القروض المتعثرة بــ

تم تقییم حجم حیث طویلة، مع استخدام بیانات صندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادیة، 
وقد كانت عملیة التحلیل . الجزائریین كل صدمة بنسبة زیادة القروض المتعثرة، بتقدیر الخبراء منهم

مقیدة بندرة البیانات، خاصة ما تعلق بعدم وجود سلسلة زمنیة طویلة حول القروض المتعثرة، مع 
 .تناقض المعلومات حول مؤشرات السلامة المالیة

وانطلاقا من الجدول السابق، یتضح أن نتائج الاختبارات تشیر إلى الائتمان وتحدیدا تركیز     
مخاطر البنكیة الرئیسیة في الجزائر، وأن البنوك العامة هي الأكثر ضعفا، العتبر من یلقروض ا

، فإن ثلاثة )%10المستندة إلى زیادة في حجم القروض المتعثرة بــ( وتحت سیناریو مخاطر الإئتمان
تكون فیها نسبة كفایة رأس المال أقل ) من أصول البنوك %27تشكل ما نسبته ( من البنوك العامة

من  %0,5هذه البنوك، تقوم بإعادة رسملتها بتكلفة تصل إلى ل ةولأن الحكومة هي مالك. %8من 
ویتضح أن تعرض البنوك للمخاطر مرتفع لكونها تُقرض . الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي

رئیسیة وهي الصناعات التحویلیة، البناء والتجارة، ما شركات مملوكة للدولة في ثلاثة قطاعات 
سیزید من حساسیتها لصدمات هذه القطاعات، ویظهر جلیا أن إفلاس هذه القطاعات الثلاثة 
سیؤدي إلى جعل ستة بنوك في عسر مالي منها خمسة بنوك عامة، وبالتالي مخاطر التركیز جد 

 .مرتفعة في البنوك الجزائریة
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الصدمات الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة والصرف لها تأثیر محدود ویتضح كذلك أن  

 على القطاع البنكي، وأجري اختبار لقیاس تحمل قدرة البنوك على سحب یومي للودائع نسبته من

من الودائع لمدة خمسة أیام، وتأكد أن البنوك لدیها فوائض في السیولة بإمكانها أن  10 إلى 5

وتحت سیناریو لمخاطر سعر الفائدة، اتضح أن البنوك . تتحمل ذلك، نتیجة ارتفاع أصولها السائلة

نقطة أساس، وذلك لندرة  400لیست لدیها حساسیة كبیرة لحركة ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار

ت المالیة، ونفس الشيء بالنسبة لمخاطر سعر الصرف، والتي لیس لها تأثیر یذكر على الأدوا

البنوك، في ظل صغر تعاملاتها الخارجیة، إلى جانب أن الآثار غیر المباشرة صغیرة نظرا 

لمحدودیة الصادرات غیر النفطیة، وبصفة عامة فعن اختبارات المقاومة تؤكد أن البنوك العامة أقل 

 .  متعددة القطاعاتالارنة بالبنوك الخاصة للصدمات مرونة مق

  على النظام البنكي الجزائري 3الآثار المحتملة لتطبیق اتفاقیة بازل: المطلب الثاني

، یعني أن البنوك الجزائریة لم تطبق بعد 2ومن ثمة بازل 1إن التأخر في تطبیق اتفاقیة بازل      

وبالتالي ستجد صعوبة في التأقلم معها، على عكس البنوك التقنیات والطرق المتضمنة فیها، 

وستستفید من خبرتها     2الخاصة أین سیكون الوضع أحسن لأنها فروع لبنوك أجنبیة طبقت بازل

 على النظام البنكي الجزائري في النقاط 3أهم الآثار المتوقعة لتطبیق اتفاقیة بازل ذكر یمكن

 :1الأساسیة الآتیة

مستوى كفایة رأس المال في البنوك الجزائریة مقبولا، بغض  یعتبر :ایة رأس المالبالنسبة لكف .1

النظر عن كیفیة حسابها، فهي أكبر من النسبة الدنیا وهي في البنوك الخاصة أكبر من البنوك 

العمومیة، لسیطرة هذه الأخیرة على حصة كبیرة من القروض ما یعظم من مخاطرها، أما البنوك 

 .الها صغیر وقروضها محدودة ما یعني ضعف مخاطرهاالخاصة فرأسم

                        نسبة كفایة رأس المال بالنظام البنكي الجزائري) : 17(الجدول رقم

 ملاءة البنوك الخاصة ملاءة البنوك العمومیة الملاءة الإجمالیة  السنة
2008 16.54% %15.97 %20.24 

2009 26.15% %19.10 %35.26 

2010 23.64% %21.78 %29.19 

2011 23.77% _ _ 

2012 23.62% _ _ 

2013 21.50% _ _ 

 ).2013، 2011، 2009(على التقریر السنوي لبنك الجزائر  بالاعتماد البتینمن إعداد الط :المصدر

                                                           

 .290، صمرجع سبق ذكرهوآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري،  3اتفاقیة بازل حیاة نجار،  -1
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في البنوك العمومیة أكبر منها في البنوك تعتبر قیمة الرافعة المالیة   :قیمة الرافعة المالیة. 2

الخاصة، وهذا نتیجة میل البنوك العمومیة إلى توزیع القروض على مختلف المؤسسات، خاصة 

العامة، في إطار تمویل برامج الإنعاش الاقتصادي، بینما قروض البنوك الخاصة محدودة، وقیمة 

ثم تناقصت، بینما كانت متناقصة في  2007الرافعة المالیة في البنوك العمومیة تزایدت حتى سنة 

 .مرة 33.33وهو  3البنوك الخاصة، كما أنها أقل من المعدل الذي جاءت به اتفاقیة بازل

              )2010-2003(تطور الرافعة المالیة في البنوك العمومیة والخاصة ): 18(الجدول رقم

 .2010-2005من إعداد الطالبتین بالاعتماد على التقریر السنوي لبنك الجزائر: المصدر

لن یكون له الأثر الكبیر على  یتضح لنا أن تطبیق هذه الاتفاقیة أعلاه من خلال الجدول      

 .قیمة الرافعة المالیة، خاصة لدى البنوك الخاصة

خاصة من حیث تصمیم نظام الرقابة الداخلیة وتحسین إدارة المخاطر  3إن تطبیق اتفاقیة بازل  .3

بالبنوك، سیخفض نسبة الدیون المتعثرة، هذه النسبة وإن كانت تتأثر بوتیرة النشاط الاقتصادي، 

 تضح لناالجدول الموالي ی، ومن خلال ن احتمالات عدم سداد القروض تزداد مع تراجعهحیث أ

 .أنها كانت مرتفعة خاصة بالنسبة للبنوك العمومیة مما انعكس سلبا على ربحیتها

 )                      2011-2006(تطور نسبة القروض المتعثرة في البنوك الجزائریة): 19(الجدول رقم

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البیان

 4.97% 8.37% 1.75% 3.5% 4.13% 4.55% نسبة التعثر

 .2011-2006من إعداد الطالبتین بالاعتماد على تقاریر بنك الجزائر: المصدر

أثر كبیر على تغییر نمط نشاط البنوك الجزائریة، فهي لا تتعامل  الن یكون له 3إن تطبیق بازل .4

 .في الابتكارات المالیة، كما أن تعاملاتها في السوق المالي محدودة لغیاب سوق مالي نشط وفعال

 

 

 

 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 البیان

 %18 %21 %25 %27 %23 %18 %17 %17 البنوك العمومیة

 %5 %7 %8 %9 %9 11% %14 %14 البنوك الخاصة
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 :خلاصة

من خلال دراستنا لهذا الفصل توصلنا في الأخیر إلى أهمیة تطویر هیئات الرقابة المصرفیة 

في الجزائر، وإلى دورها الحیوي بشأن الإشراف والرقابة على أعمال البنوك والمؤسسات المالیة 

وإلى مدى أهمیة وجود أجهزتها التي تساعد على مراقبة ومتابعة سیر الأعمال المصرفیة وتؤدي 

لى المصداقیة، من حیث مختلف أنواع وسائل الرقابة الموجودة على مستوى الجهاز المصرفي إ

الجزائري، وأیضا بالنسبة لتطویر المعاییر الاحترازیة حیث سارع المشرع الجزائري إلى وضع قوانینه 

رأس  ومحاولة مطابقتها لما جاءت به معاییر لجنة بازل، خاصة من ناحیة القانون المتعلق بكفایة

 1994ووضعها بشكل تدریجي ابتداء من سنة  74-94المال، ونسبة الملاءة التي حددها النظام 

 .1999حتى 

 1وفیما یخص تطبیق اتفاقیات بازل، نجد أن البنوك الجزائریة التزمت بتطبیق معاییر بازل

وفیما یخص ،  1992 سنة بنهایة لتطبیقها أجل آخر بازل لجنة دتدح بینما، 1999ابتدءا من سنة 

ؤسسات والم الإجراء القاضي برفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك یعتبرف،  3و 2تطبیق اتفاقیة بازل

 للبنوك الداخلیة الرقابة نالمتضم 2002 نوفمبر 4 المؤرخ في 03-02النظام  وإصدار المالیة،

لكن افتقار البنوك الجزائریة  ،2بازلة اتفاقی لتطبیق ؤسسات المالیة، خطوة أولیة لتمهید الأرضیةوالم

إلى تقنیات عالیة في مجال ترجیح المخاطر وتطویر نماذج لقیاسها حال دون ذلك، هذا ما دفع 

الداخلیة والمؤسسات  إصدار نظام الرقابةببنك الجزائر إلى تجدید المحاولة مرة أخرى من خلال ا

 03-02والذي یلغي أحكام النظام رقم  2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11الذي یحمل رقم  المالیة

وهذا مع الأخذ بعین الاعتبار ببعض المستجدات التي جاءت بها  ،2002نوفمبر 4المؤرخ في 

 .3اتفاقیة بازل
 

 

 

 

 



 

 الخاتمة العامة



 العامة خاتمةال

 

 
124 

هذا  طبیعتها تغییر إلى بالإضافة من القرن العشرین ةالأخیر  العقود في المخاطر تعاظمبفعل 

 لإدارتها الفعالة النظم تبني وضرورة تواجهها قد التي للمخاطر البنوك تقییم إعادة إلىما أدى 

 القواعد بوضع تقوم البنكیة للرقابة دولیة لجنة بإنشاء العشرة مجموعة قامتحیث  ،والتحكم فیها

التي ركزت على  1988ثم بعدها قامت بإصدار الاتفاقیة الأولى لها سنة  ،1974سنة  الاحترازیة

 نظرالها  وجهت التي العدیدة الانتقادات وبسبب ،اطرخالم باقي المخاطر الائتمانیة وأهملت

 مجال في البنوك ةءملا تقییم أن علیه رفالمتعا من أصبح فقد الصناعیة، الدول لصالح لانحیازها

 وضمانا ،المال سأر  كفایة معیار لحدود استیفائها بمدى كبیرة بدرجة یرتبط الدولیة المعاملات

 ثلاثقوم على تالذي  ،2بازل اتفاقیة 2004 نةس عمطل في جنةالل أصدرت فالأهدا تلك لتحقیق

 البنك مال رأس بین التناسب من أكبر درجة تحقیق إلى منها الأولى الركیزة دفته أساسیة ركائز

 الركیزة أما، الإشرافیة الرقابة مبادئ تحدیدعلى  الثانیة الركیزة تعمل حین في ،الخطرة وأصوله

 قدر عن البنوك حإفصا متطلبات تطویر للاخ من السوق انضباط تشجیع على تركز فهي الثالثة

الخروج  جبأو  الذي رالأم ،2008 لعام المالیة الأزمةوبسب مخلفات  ،المعلومات من أكبر

 ضمان إلى  دفوتهوالتي ، 3بازل اتفاقیة والمتمثلة في بازل لجنة قبل من مقترحة جدیدة تعدیلاتب

 .المستقبلیة الأزمات مواجهة في قوتها وتعزیز أدائها ورفع للبنوك المالیة المتانة

 الجوانب بعملیات إصلاح متعددة تطور النظام المصرفي الجزائري نجد أنه مر وفیما یخص

ممثلا في قانون النقد والقرض  1990 كذا إصلاحو  ،1988، وإصلاحات 1986 من بینها إصلاحات

وذلك بصدور قانون النقد والقرض الذي حاول  الإصلاح الأهم،هذه الأخیرة  تعد، بحیث وتعدیلاته

السوق الحر، وحسب العدید من الخبراء  اقتصادتكییف وضع النظام البنكي الجزائري مع متطلبات 

ضمن الرقابة على البنوك بإصدار  الاحترازیةبأهمیة الرقابة  الاعتراففقد أقدمت الجزائر على 

وتركیزها على الرقابة بشتى  ،الاحترازيلتنظیم ، وكذا تعزیز البیئة المصرفیة با10-90قانون 

 بالقطاع البنكي الاستقرارتأكیدا على الرغبة في تحقیق وهذا  ،أنواعها والهیئات المسؤولة عنها

  .مختلف التطورات الحاصلة على المستوى الدولي ةاومجار 

 البیئة توفیر مجال فيالجزائر  بذلتها التي المعتبرة والمجهودات الإصلاحات من بالرغم

 ظل في لاسیما المطلوب، المستوى دون یزال لا البنوك ءأدا أن إلا المصرفي، للنشاط الملائمة

 قوانین مشكلة لیست البنوك هذه تعانیها التي الحقیقیة المشكلة كما أن ،المتسارعة العالمیة التحولات

 بتعدیل ءفالاكتفا، فعالیتها لقیاس دقیقة معاییر ضبط كیفیة في تكمن نماإ الأولى، بالدرجة



 العامة خاتمةال

 

 
125 

 وتكوین والبنوك الفروع بین المعلوماتیة الشبكة دخالإ و  التجهیزات وعصرنه التشریعیةص النصو 

  .المطلوبة فالأهدا وتحقیقء الأدا لرفع كان غیر وفنیا، إداریا الأفراد

  :الفرضیات اختبار .1

 : نجد یمكن الإجابة على الفرضیات السابقة حیثمن خلال هذه الدراسة 

Ø  ولكن  1بتطبیق معیار بازل تقوم البنوك الجزائریةف ،تأكد صحة هذه الفرضیة :الفرضیة الأولى

 ما حسب المال رأس كفایة معیار بتطبیق تقوم لا، و 1988في صیغتها الأولیة أي اتفاقیة عام 

 وقیاس لإدارة متكاملة لأنظمة البنوك هذه افتقار أهمها اعتبارات لعدة، 2بازل اتفاقیة علیه نصت

  ؛تطبیقها دون حال وهذا وترجیحها المخاطر

Ø تأكد صحة هذه الفرضیة، حیث أن المعاییر والقواعد الاحترازیة المطبقة على  :الثانیة الفرضیة

لان نسبة كوك البنوك الجزائریة صالحة للتطبیق وغیر كافیة لضبط نشاطها وإدارة مخاطرها، 

نسبة غیر شاملة لأنها ركزت على خطر القرض وأهملت باقي المخاطر الأخرى هذا  )1988اتفاق(

 واحترام البنوك الجزائریة لهذه النسبة هو كبح لوتیرة نموها إلزاممن جهة، من جهة أخرى نجد أن 

 خاصة إذا تعلق الأمر بالبنوك التي تعاني ضعفا في رأسمالها؛

Ø متخلفة  الجزائریة بالبنوك بنكیةال الوساطة بحیث مازالتتأكد صحة الفرضیة،  :الثالثة الفرضیة

 إدارة مجال في البنوك هذه تعانیه الذي القصور یؤكد مام ،یؤدي لزیادة المخاطر فیها بشكل

 حنجا على المساعدة العوامل من یعد المحتملة المخاطر لكل والتحلیل التقییم فحسن لذا ،المخاطر

  .إستمراریته وضمان البنك

 :النتائج .2

 :ما یلي من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى

Ø إلى دفته احترازیة معاییر مجرد انهكو من أكثر المصرفیة للرقابة الدولیة بازل معاییر إن 

 المخاطر إدارة لتطویر حتى أو اتهملاء وتحسین البنوك على والرقابیة الإشرافیة الآلیات تطویر

 ؛بضمان استقراره مجموعه في المصرفي القطاع لتطویر متكامل برنامج الحقیقة في هي وإنما

Ø وذلك المصرفیة، للرقابة بازل لجنة إنشاء تم البنوك، تواجه التي المخاطر وتعدد لارتفاع نتیجة 

 الإفلاس حالات تجنب أجل من باحترامها البنوك تقوم معاییر تتضمن توصیات صیاغة فدهب

 المودعین؛ وخاصة المصالح أصحاب حمایة وبالتالي

Ø لتحصین وتهدف المالیة، الأزمة دروس من استنبطت 3بازل اتفاقیة بها جاءت التي التعدیلات 

 ؛جدیدة مالیة أزمات من اهوحمایت للبنوك المالیة المراكز
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Ø المصرفي الجهاز تطویر في محطة أهم 10-90 رقم القانون بها جاء التي الإصلاحات تعتبر 

 عمومیة تجاریة بنوك من مكون الجهاز هذا هیكل أصبح حیث ،هتحریر  بدایة ونقطة الجزائري،

 ؛ أجنبیة خاصة وأخرى وطنیة

Ø  على البنوك الجزائریة الالتزام  1994نوفمبر  29الصادرة في  74-94فرضت التعلیمة رقم
، تطبق بشكل تدریجي مراعاة للمرحلة الانتقالیة التي %8بنسبة ملاءة لرأس المال أكبر أو تساوي 

 .الاقتصاد الجزائري نحو نظام اقتصاد السوقمر بها 

Ø التي الأولیة للصیغة بالنسبة ذلك وكان تفاصیلها، بجمیع 1 لجنة بازل معاییر الجزائر سایرت 
بالرغم  التعدیلات علیها تُدخل أن وقبل فقط الائتمان مخاطر لمواجهة المال رأس كفایة فیها تُحسب

 من ابتداءً  الحر السوق اقتصاد نحو التدریجي الجزائر انتقال بسبب وذلك  من أن ذلك كان متأخرا

  .1990سنوات 

Ø  وكذا لم تسایرها الجزائر 1بازلبحساب كفایة رأس المال لبالنسبة للمخاطر السوقیة المتعلقة ،
نها مهدت الطریق أ، كما 2لم تسایر المخاطر التشغیلیة ضمن حساب كفایة رأس المال لبازل

 الحد إلى لیس ولكن المال رأس لكفایة الإجمالیة النسبة برفع وذلك فیما یخص مضمونها، 3لبازل

 الأجل في ومراقبتها سیولة نسبة وضع على البنوك إجبار إلى إضافة ،الاتفاقیة وضعته الذي

 ؛الطویل دون القصیر

Ø التقنیات وتطبیق استیعاب في كبیرة صعوبة ریةئالجزا البنوك ستجد 2بازل تطبیق لعدم نظرا 

 ؛3بازل في الواردة

Ø ضروریا  شرطا تعتبر أنها بالرغم العمومیة، البنوك في الداخلیة الرقابیة الأنظمة فعالیة عدم
 الداخلیة بالرقابة المتعلق 03-02 النظام تطبیق في فشلها ذلك على والدلیل، 2بازل لتطبیق

 الرقابة أنواع أكثر من الجزائر بنك یمارسها التي الرقابة تعتبر حین في، 08-11 بالنظام وتعویضه

 ؛وشمولا أهمیة

Ø بالنسبة سواء ذاته، لتطویر فرصة له سیشكل 3بازل لاتفاقیة المصرفي النظام تطبیق إن 

 المخاطر إدارة ثقافة ونشر الداخلیة الرقابة أسالیب بتطویر وذلك الخاصة، أو العمومیة للبنوك

 .الخ...المتعثرة القروض نسبة من والتقلیل

 :والاقتراحاتالتوصیات  .3

Ø  مواصلة الإصلاحات في الجهاز المصرفي بما یتماشى والتطورات الحاصلة في الساحة
 المصرفیة العالمیة؛
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Ø وإجراء بنك، كلى مستو  على المخاطر قیاس بأسالی وتطویر ثببح خاصة خلیة سیسأت 

 إجراء ةضرور  إلى بالإضافة المجال، هذا في الموظفین طیرألت طنالو  وخارج داخل فةثمك تكوینات

 التنفیذ نوضما بینها التنسیق أجل نم الجزائریة بالبنوك الجزائر بنك تجمع راتتمومؤ  ندوات

 المخاطرة إدار ن میدا في العلمي ثالبح نموالاستفادة  المخاطر، ةإدار  لمتطلبات قبلها نم المتكافئ

 ؛الجزائریة البنوك في التطبیقي ببالجان الجزائریة للجامعات العلمي الإنتاج ربط خلال نم

Ø خلال نم 3بازل معاییر نم الجزائریة المصرفیة البیئة سبینا ما لتنفیذ عمل خطة وضع 

 المالیة الموارد وتخصیص ،ریجبالتد المستهدفة المعاییر تطبیق فیها یتم انتقالیة مراحلتحدید 

ن م والاستفادة ،فیه عضو الجزائر نأ بما الدولیة التسویات بنك خبراء نتعاو  بوطل لذلك، الكافیة

 ؛المجال هذا في سبقتنا التي الدول تجارب

Ø بكفایة المتعلقة بازل لجنة بمعاییر البنوك التزام ضرورة على كیدأوالت المصرفیة الرقابة تعزیز 

 ؛3بازل متطلبات مع وتكییفها الشفافیة ومبدأ المالرأس 

Ø  بتقییم البنوك والمؤسسات إنشاء هیئة تنقیط متخصصة في الجانب المصرفي والمالي تقوم

 .الجزائریة البنوك في الإفصاح متطلبات من أدنى حد تطبیقو  المالیة

Ø من القصوى الاستفادة خلال من الجزائریة المصرفیة المنظومة وعصرنه تحدیث 

في  الدفع نظام وعصرنة تحدیث وكذا المصرفیة، الخدمات وتحدیث الحدیثة التكنولوجیات

 .العمیل رغبات إرضاء بهدف وذلك البنوك الجزائریة
 :آفاق الدراسة .4

  :لاحقا بالبحث  جدیرة تعتبر التي والإشكالیات المواضیع بعض تقدیم ،ههذدراستنا  ایةنه في یمكن

Ø  أنظمة قیاس المخاطر المصرفیة بالبنوك الجزائریة اعتمادتحدیات. 

Ø بازل لجنة توصیات مع للتوافق الجزائریة بالبنوك الرقابة تطویر كیفیة. 
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-2001(مقارنة تطور بعض المؤشرات البنكیة بین الجزائر وبعض الدول خلال الفترة  ):01(الملحق رقم 

2013( 

 المؤشرات

 

 تركیا تونس لبنان الجزائر السنوات

 100.000جهاز صراف آلي لكل 

 شخص بالغ

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

_ 

_ 

_ 

1.23 

1.46 

2.31 

3.60 

4.06 

5.15 

5.73 

6.13 

5.80  

_ 

_ 

_ 

31.86 

32.73 

33.94 

35.25 

36.66 

37.76 

38.79 

39.11 

41.33 

 
5.71 

6.77 

7.75 

8.47 

9.76 

10.96 

14.10 

15.55 

17.92 

20.66 

21.70 

22.89  

_ 

_ 

_ 

28.51 

30.62 

33.47 

37.43 

42.97 

46.08 

52.20 

58.84 

63.39  
فروع البنوك التجاریة لكل 

 شخص بالغ 100.000

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

_ 

_ 

_ 

 
4.60 

4.59 

4. 80 

4.91 

5.07 

5.04 

4.86 

5.02 

5.05 
 

_ 

_ 

_ 

30.81 

30.58 

29.82 

29.66 

29.39 

29.34 

29.16 

29.56 

29.30 

 

 

12.02 

11.100 

11.97 

11.95 

12.23 

13.02 

13.74 

14.47 

15.03 

16.54 

16.96 

17.71  
 

_ 

_ 

_ 

_ 

12.95 

14.06 

15.31 

17.14 

17.31 

17.87 

18.25 

18.67 
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 Sourse : International Monetary Fund, Financial Access Survey, 2014. 

 2001 2كم 1.000عدد الفروع لكل 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

_ 

_ 

_ 

0.45 

0.46 

0.50 

0.52 

0.55 

0.56 

0.55 

0.57 

0.59 
 

_ 

_ 

 83.28 

85.92 

86.41 

88.07 

89.34 

91.69 

94.42 

97.94 

99.31 

_ 
5.31 

5.42 

5.51 

5.61 

5.86 

6.35 

6.82 

7.30 

7.70 

8.60 

8.94 

9.34 

 

_ 

_ 

_ 

_ 

8.15 

9.01 

9. 100 

11.37 

11.69 

12.27 

12.76 

13.28 
 

 2001 2كم 1.000جهاز صراف آلي لكل 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

_ 

_ 

_ 

0.122 

0.14 

0.24 

0.38 

0.44 

0.57 

0.65 

0.70 

0.68 
 

_ 

_ 

_ 

86.11 

91.98 

98.33 

104.69 

111.43 

117.98 

125.61 

129.61 

140.07 
 

2.52 

3.06 

3.57 

3.98 

4.67 

5.35 

7.00 

7.84 

9.18 

10.74 

11.44 

12.06 

 

_ 

_ 

_ 

17.61 

19.27 

21.45 

24.42 

28.52 

31.12 

35.86 

41.13 

45.10 
 


